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 الشكر                                   

رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك  إذالك الحمد و  اللهم لك الحمد حتى ترضى،
 .الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه ملءُ السماوات والأرض وما بينهما

رواه  –"من لا يشكر الله لا يشكر الناس" قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
  -الترمذي 

: المحترم أستاذنا لىإواحترامنا  وامتناننا الجزيل بالشكر نتقدمومن هذا المنطلق، 
ما قدمه  كل وعلىالمذكرة،  هذه علىبالإشراف  تفضل"الدكتور عقوني محمد" الذي 

 .نصائح وتوجيهات من لنا

، والتقدير لأساتذتنا الكرام الاحترام و لوصو المر بالشك هنتوج أن إلاا سعني ، لالكذك
 .ومقامه باسمه كل المناقشة لجنة ءأعضا

 

  



 الإهـداء                              

 الحمد لله حبا و شكرا و امتنانا على البدء و الختام، لم يكن سهلا و لكن أنا لها.

يز الداعم بلا حدود و بدون إلى من يشرفني حمل اسمه و لقبه والدي العز 
 علمني أن الدنيا كفاح و سلاحها العلم و المعرفة ،أنت اعتزازي و فخري .مقابل 

إلى سندي و الداعم الأول لي و اليد الخفية التي تحوطني بالدعاء، 
 تساندني وقت ضعفي ،معلمتي الأولى و قدوتي الأكبر أمي بهجة حياتي.

 ،خوتي ) تسنيمبت و من شددت عضدي بهم أخواتي و إإلى ضلعي الثا
 ألاء، أيمن، أنيس ( أحبكم .

لكبرى، الأصدقاء الأوفياء لكل من كان سندا و عونا في طريقي هذا عائلتي ا
 . دمتم لي ملجأً و رفقاء السنين وأصحاب الشدائد و الأزمات 

أهديكم هذا الإنجاز الذي لطالما تمنيته و ها أنا اليوم أتممت أول ثمراته بفضل الله 
 .عز وجل 

 

 ندى قادري 

 

 

  



 الإهداء:                             

ح يسي وخالي رحمهما الله وأسكنهما فعملي هذا إلى روح الطاهرة لجد   أهدي  
التي كانت  "جدتي"جنانه وإلى أعز الناس وأقربهم على قلبي إلى عائلتي وبالأخص 
 عونا و سند لي وكان لدعائها الأثر المبارك لإنجاز هذا التقرير.

ر حياتي وكان لهم إلى أصدقائي الذي أشهد لهم بأنهم نعم الرفقاء في جميع أمو   
 بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب.

 .قلمي يكتبه ولم قلبي أحبه من كل لىإو   

 

 "لينة بداوي" 
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 مقدمة:

تسعى الدولة الجزائرية بصفتها دولة نامية إلى تنمية اقتصادها و النهوض به إلى مستوى   
متقدم ،من خلال إصدارها لقوانين جديدة في مجال الاستثمار الذي يهدف إلى الخروج من 
اقتصاد الريع و التبعية البترولية إلى اقتصاد منتج  الذي يعتمد على الاقتصاد الحر الهادف 

ر مناخ استثماري ملائم للمستثمر الأجنبي و حسن استقبال رؤوس الأموال ، ذلك إلى توفي
باعتبار أن  عملية الاستثمار من عمليات استغلال رؤوس الأموال لتحقيق عائد و فائض مالي 
، فهو بمثابة انتقال هذه الأخيرة من الخارج إلى داخل الدولة المضيفة من أجل تحقيق الربح 

 ه من جهة، و الرقي بالاقتصاد الوطني للدولة المستقطبة من جهة أخرى.للمستثمر بحد ذات

وفي إطار تحرير الاقتصاد الجزائري قامت الدولة الجزائرية بالتخلي عن النظام الاشتراكي      
المتعلق بالنقد  90/10وتبني النظام الليبرالي عن طريق إصدار عدة قوانين من بينها القانون 

، حيث أصبحت الدولة 2المتضمن قانون ترقية الاستثمار 93/12التشريعي  ، والمرسوم1والقرض
لا تتدخل إلا من خلال منح امتيازات للمستثمرين مع ترك الحرية لهم في ممارسة أي نشاط،  

المشرع الجزائري على مواصلة الإصلاحات لتسهيل عملية الاستثمار الأجنبي من أهم  وقد عمل
مزايا وتحفيزات للمستثمر الوطني والمستثمر  الأجنبي، التي  هذه الإصلاحات: إقرار بمنح

من أجل تحقيق 3المتعلق بالاستثمار،  22/18ظهرت في النظام القانوني المستحدث رقم 
تغيرات أساسية في مصادر النمو من قطاع المحروقات ) القطاع النفطي( إلى واقع التنويع 

 أساسي يعزز التوجه الجديد للدولة. الاقتصادي حيث أصبح الاستثمار الأجنبي محور

                                                           
أفريل  18، الصادرة بتاريخ 16المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد  1990 أفريل 14المؤرخ في  90/10القانون -1

 )الملغى(. 1990
، الصادرة 64المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي -2

 .1993أكتوبر  10بتاريخ 
يتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية،  2022يوليو سنة  24الموافق  1443ذي الحجة  25ي مؤرخ ف 22/18القانون رقم  -3

 .50العدد 
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المتعلق بالاستثمار، إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار  22/18حيث يهدف القانون رقم    
وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والأنظمة التحفيزية  المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة 

شخا  الطبيعيين أو المعنويين، الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الأ
مين، و عملنا من خلال دراستنا على تسليط الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقي

الضوء على الأنظمة التحفيزية إضافة إلى إجراءات التسجيل و المؤسسات المتعلقة بذلك 
 المقررة لجلب المستثمر الأجنبي .

 أهمية هذا الموضوع من خلال جانبين، العلمي والعملي:يمكن النظر إلى  أهمية الموضوع:  

ن الخوض في موضوع الأنظمة التحفيزية كآلية لتشجيع الاستثمار ، إ الأهمية العلمية:-أ  
يعتبر بحد ذاته ملامسة لموضوع الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة، حيث يمكن التطرق إلى 

،  22/18ر قانون الاستثمار الجديد رقم هذه النوع من الاستثمارات من خلال   توضيح دو 
وتبيان الأنظمة التحفيزية المستحدثة التي تمنح بموجبها مزايا وتحفيزات خلال مرحلتي الانجاز 
والاستغلال للمستثمرين، ومعرفة شروط الاستفادة من تلك المزايا، بالإضافة إلى الاطلاع على 

 رف على تركيبتها. الأجهزة المكلفة بتطوير وترقية الاستثمار والتع

عجلة لفع ادالتكمن في أهمية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، باعتباره  الأهمية العملية:-ب  
اهتمام اغلب الحكومات خاصة  ت شكل الأجنبيةالنمو الاقتصادي للدول، فالاستثمارات 

من  الأجانبحكومات الدول النامية التي تسعى لاستقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين 
الحواجز والعراقيل التي تعيق طريقها ومنحها الحوافز والضمانات التي تسهل دخولها  إزالةخلال 
الجزائر بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين ت قام الإطاروبهذا .يلسوق المحلل

في هذا  العديد من الاتفاقيات أبرمت أنهاوتزيل كل القيود التي تقف في طريقهم كما  الأجانب
 .الصدد وهذا بغرض بخلق بيئة مناسبة للاستثمار 
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تعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع لعدة دوافع موضوعية  الأسباب والدوافع لاختيار الموضوع:
 وشخصية أهمها:

مواصلة البحث واستكمال الدراسات المتعلقة بالأنظمة التحفيزية، بغية التعمق أكثر في جانب  -
يا الممنوحة في إطار هذه الأنظمة والشروط المؤهلة للاستفادة منها، لما تثيره مهم يتعلق بالمزا

 من إشكالات قانونية وعلمية واجبة البحث.

رقم نبي طبقا لما جاء به القانون تبيان الأحكام القانونية المنظمة لمجال الاستثمار الأج -
الاستثمار الأجنبي ووجود بالاستثمار في ظل ما نعيشه من تأخر في جلب المتعلق  22/18

 عقبات تحول دون ذلك.

من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني و مسايرة النظام  الأموالظهرت الحاجة الملحة لرؤوس -
الذي يعد من أهم  الأجنبيالاستثمار  عإلى تشجيالاتجاه  الجزائريةوما على الدولة  الرأسمالي
 قتصادية للبلدان النامية.التمويلية لدوره الكبير في الحياة الاالوسائل 

أما السبب  الشخصي أي الدافع الذاتي والمتمثل في الميول والرغبة الملحة  في الخوض في -
في الجزائر  تحدثةسمال المواضيع أهمهذا الموضوع الذي له جانب عملي مفيد، الذي يعرض 

تي الالامتيازات  أهمة معرف، و 22/18رقم  الاستثمار قانون  صدور وهو لتشريعيةة االساح فيو 
 .الأخرى  بالقوانين مقارنة رـــللمستثمع الجزائري المشر منحها 

     ل طرح التساؤل المهم ألا وهو:         يمكن معالجة هذا الموضوع من خلاإشكالية الدراسة:   
المتعلق بالاستثمار  22/18هل التحفيزات  التي اقرها المشرع الجزائري في ظل القانون رقم "

 لتشجيع وتطوير الاستثمار الأجنبي في ظل القيود الواردة على هذا الأخير؟".  كفيلة
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 وتأسيسا على ما سبق نطرح التساؤلات التالية:-   

  المتعلق  22/18ماهي المستجدات التي جاء بها المشرع الجزائري في ظل القانون رقم
 بالاستثمار؟

  للاستفادة من الأنظمة التحفيزية؟.ماهي قائمة النشاطات والسلع غير القابلة 

  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؟. مهامفيما تتمثل 

 .فيما تتمثل اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار؟ 

تعمل الدراسة المطروحة  إلى تحقيق هدف أساسي وهو  تحليل واقع  أهداف الدراسة:  
التي أقرها المشرع الجزائري لجلب الاستثمار الأجنبي  ومعرفة أهم الأنظمة التحفيزية 

الاستثمارات الأجنبية  باعتباره محرك للتنمية الاقتصادية والمساهم الفعال في تحقيقها في حد 
 ذاته.

اقتضت طبيعة الدراسة إتباع مجموعة من المناهج العلمية التي تتكامل في  المنهج المتبع:  
بينها، وللإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا استخدام المنهج التحليلي كأساس والذي يقوم 
من خلال تحليل المواد القانونية المتعلقة و المنظمة لموضوع الدراسة طبقا لما جاء به القانون 

متعلق بالاستثمار وإبراز أهميته في جذب المستثمر، إضافة الى اعتمادنا  المنهج ال 22/18رقم 
 الوصفي من خلال التعريف بالمفاهيم والتفريق بين الأمور المتشابهة.

ستكون هذه الدراسة مقتصرة على الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة  نطاق الدراسة:  
الجزائري في قسم خا  بها في  الفصل الرابع من  للاستفادة من المزايا، وقد نظمها المشرع

 المتعلق بالاستثمار. 22/18القانون رقم 

ومعالجة هذا الموضوع سوف تكون على ضوء الأحكام القانونية العامة المنظمة       
للاستثمار الأجنبي  في الجزائر، و الأحكام الخاصة بالأنظمة التحفيزية والمزايا الممنوحة لكل 

المتعلق بالنقد  90/10عض النصو  المتفرقة في عدة قوانين أهمها: القانون نظام، وب
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المتعلق بترقية الاستثمار، بالإضافة إلى المراسيم  93/12والقرض، والمرسوم التشريعي رقم 
 التنظيمية للاستثمار التي جاءت في عدة قوانين مختلفة.

للتفصيل أكثر في الموضوع والإجابة عن الإشكالية اعتمدنا الخطة الثنائية  بتخصيص    
الفصل الأول "لإعمال سياسة الأنظمة التحفيزية كآلية لتشجيع الاستثمار" ، الذي تضمن 

ذو الأهمية الخاصة"،  مبحثين، الأول معنون ب:" النظام التحفيزي ذو الأولوية والنظام التحفيزي 
أما الثاني المعنون ب:" النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل"، أما الفصل الثاني 
تحت عنوان "الإجراءات القانونية والمؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار"،  والذي بدوره تضمن 

عنون ب:" المؤسسات مبحثين الأول عنون ب:" تسجيل الاستثمارات"، والمبحث الثاني الم
الوطنية لترقية الاستثمار".  ولكن قبل ذلك تم تخصيص مبحث تمهيدي للتطرق إلى: "المفاهيم 
الأساسية المتعلقة بالاستثمار".  فكان من الضروري تناول هذا المبحث الذي شمل مطلبين، 

للاستثمار"، أما الثاني المعنون ب:" الإطار المفاهيمي  المفاهيمي رالأول تحت عنوان: "الإطا
للتحفيزات"، لأنه دون هذه المفاهيم لا يمكن فهم واستيعاب ما سيتم التطرق إليه في موضوع 

دراستنا.
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 المتعلقة بالاستثمار الأساسيةمبحث تمهيدي: المفاهيم 

شك أن الاستثمار بأنه بات في عصرنا الحالي يشكل جزءا من العملية الاقتصادية في  لا    
مما  خاصة في البلدان النامية التي تتوجه نحو الانفتاح على العالم الخارجي. البلدان النامية،

جعل من الباحثين دراسة موضوع الاستثمار كغيره من الموضوعات المنشقة حديثا بنفسها 
 غيرها في مناهج البحث ووسائل الدراسة. والمتميزة عن

وكمدخل لهذه الدراسة وقبل التفصيل فيها كان لابد من الوقوف على الإطار المفاهيمي        
 للاستثمار ) المطلب الأول(، ثم الإطار المفاهيمي للتحفيزات ) المطلب الثاني(.

 المفاهيمي للاستثمار الإطارالمطلب الأول: 

تولي دول العالم ومن بينها الجزائر أهمية بالغة في مجال الاستثمارات، وهذا راجع الى تغير     
، و بالعودة الى التجربة الجزائرية نجد أنها عملت على تشجيع الأخيرالنظرة بالنسبة لهذا 

ة لمواكبة التطورات الاقتصادية خاصة في الفترة الحساس والأجنبيةوتحفيز الاستثمارات الوطنية 
 التي يشهدها تدهور الاقتصاد الوطني بسبب تراجع أسعار النفط.

القيام بمحاولة ضبط مفهوم الاستثمار نظرا لصعوبة تقديم تعريف شامل وعليه يستلزم منا    
 )الفرع الأول(، ثم تبيان أشكاله)الفرع الثاني(. ودقيق له

 الفرع الأول: تعريف الاستثمار:

(، لننتقل أولابغي علينا أن نبحث عن التعريف اللغوي للاستثمار )استنادا لما سبق فإنه ين    
 (.ثالثا( وأخيرا القانوني للاستثمار )ثانيا) لاصطلاحيبعد ذلك إلى التعريف ا
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 التعريف اللغوي للاستثمارأولا:

عرف ابن منظور الاستثمار في معجم لسان العرب على أنه مشتق من الثمر، أي حمل      
الشجر أي خرج ثمره، أثمر الرجل أي كثر ماله، والثمر بمعنى المال، أو بمعنى  الشجر وأثمر

الذهب أو الفضة، وثمر ماله بمعنى نماه، أي استخدام المال وتشغيله بهدف تحقيق ثمرة هذا 
 الاستغلال، فيكثر هذا المال وينمو بمرور الوقت.

رأس المال أو استخدامه كما عرف مجمع اللغة العربية الاستثمار على أنه: "تكوين  
 1بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيد بشكل مباشر أو غير مباشر".

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي للاستثمار:

لم يشـــتهر عنـــد الفقهـــاء القـــدامى مصـــطلح الاســـتثمار، وإن كـــان معنـــاه معروفـــا      
أمــا . حالتصرف في المال بقصــد الــرب الاتجــار بالمال،: مثــل أخــرى،بألفاظ ومســتخدما عنــدهم 

 كثـيرة،وأبحاث المعــاصرون فقــد اشــتهر لــديهم مصــطلح الاســتثمار وتحــدثوا فيــه في مؤلفــات 
من المعنى اللغوي والملاحـظ أن تعـاريفهم جـاءت انطلاقـا  وبينـوا تعريـف الاسـتثمار فيهـا،

استعمال الأموال في الحصول على الأربـاح ف: "للاستثمار مقيدا بقيود الشرع، ومن هذه التعاري
 2".للمجتمع عة التـي فيهـا الخـيرو بـالطرق المشر 

وبذلت محاولات جدية وعديدة من قبل الفقهاء، وقاموا بتعريف الاستثمار بتعريفات وآراء    
ى اللغة الاقتصادية، وكان محل اهتمام الاقتصاديين سديدة، حيث أن هذا الأخير يعود أساسا إل

قبل فقهاء القانون. فيقول البعض أن معناه العام هو الربح، أما معناه الخا  فيكون وفق 
المجال الذي تستخدمه وتستغله. والاستثمار يعني في المفهوم الاصطلاحي: "الإنفاق في وجه 

                                                           
جامعة محمد بوضياف ، موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر قانون أعمال محاضرات في قانون الاستثمار، ياحي مريم -1

 .02   ،2021/2022، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المسيلة 
، مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات دراسة فقهية مقاصدية ، الاستثمار الأجنبي المباشر،ندر بن صقر بن سالم الذيابي-2

 .277،278غرداية،   / جامعة  الإسلاميةم ( قسم العلوم  2018المجلد الثاني العدد الأول ) جوان  الإسلامية،
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و البعيد"، ويقصد به: "التعامل بالأموال بقصد من الوجوه لتحقيق الربح في المستقبل القريب أ
 1تحقيق الربح". 

 ثالثا: التعريف القانوني للاستثمار:       

لا يمكن اعتماد مفهوم واحد للاستثمار بسبب تداخل الجانبين الاقتصادي والقانوني من     
 جهة، ومن وجود طابعين وطني ودولي للاستثمار من جهة أخرى.

 02، المعدل والمتمم نجده قد عرف الاستثمار في نص المادة 2 01/03إلىالأمروبالرجوع -  
 ما يأتي: الأمرمنه على أنه:  "يقصد بالاستثمار في هذا 

  الإنتاجاستحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات  إطاراقتناء أصول تتدرج في، 

 الهيكلة، إعادةالتأهيل أو  إعادة 

 شكل مساهمات نقدية أو عينية، المساهمة في رأس مال المؤسسة في 

  خصخصة جزئية أو كلية." إطاراستعادة النشاطات في 

عدد أنواعه، والصور  وإنماأن المشرع لم يقدم تعريفا للاستثمار  02الملاحظ من نص المادة    
التي يتخذها على سبيل الحصر، اذ قد يكون بإنشاء مشروع جديد، أو شكل مساهمة في رأس 

 3، أو عن طريق شراء كل أو جزء من المشاريع القائمة بما يسمى الخوصصة.مال مشروع قائم

المتعلق  22/18غير أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للاستثمار في القانون رقم    
 معنوي وطنيا كان أو كل شخص طبيعيبالاستثمار، حيث اكتفى بتعريف المستثمر على أنه:" 

                                                           
، 2018للاستثمارات الأجنبية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، شيرازد حميد هروري، الضمانات التشريعية -1
 22. 

، المؤرخة في 47، المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 2001غشت  20المؤرخ في  01/03الأمر -2
22/08/2001. 

جامعة  ،أطروحة دكتوراه الاقتصادية، لات في الجزائر على ضوء التحو  للاستثمارالنظام القانوني قرفي ياسين،  -3
 20،  2017/2018ة،بسكر 
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بمفهوم التنظيم الخا  بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام  مقيما أو غير مقيم، أجنبيا،أو 
 1هذا القانون".

 الفرع الثاني: أشكال الاستثمار:

تعددت أشكال الاستثمار نظرا لطبيعتها وأهدافها، لهذا نجد أن الآراء والتوجهات اختلفت في     
 تحديد تقسيمات الاستثمارات، حيث يتجه البعض الى تقسيمها الى:

 تقسم الى: يث الطبيعة القانونية: من ح-1

o :تقوم بها الدولة من أجل التنمية الشاملة، ولتحقيق حاجيات  استثمارات عمومية
 المصلحة العامة.

o :تتميز بطابع الربح الذي يتوقعه أصحابها من وراء عملية الاستثمار،  استثمارات خاصة
 والمؤسسات الخاصة. الأفرادوتنجز من طرف 

o  تشمل اندماج القطاع العام والقطاع الخا  لإقامة المشاريع الكبيرة  مختلطة:استثمارات
المحلية أو  الأموالرؤوس  إلىالتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، حيث تلجأ الحكومات 

 تحقيق ذلك بأموالها الخاصة. علأنها لا تستطي الأجنبية

 وتصنف الى ثلاثة أنواع: من حيث المدة الزمنية: -2

o وهي التي تقل مدة انجازها عن السنتين، وتكون نتائجها في  صيرة الأجل:استثمارات ق
 نهاية الدورة لأنها متعلقة بالدورة الاستغلالية.

o :وهي التي تقل مدة انجازها عن خمس سنوات وتزيد عن  استثمارات متوسطة الأجل
 .التي تحددها المؤسسة الاستراتيجية الأهدافالسنتين، والتي تكمل 

                                                           
 المتعلق بالاستثمار، المصدر السابق. 22/18فقرة من القانون  05المادة -1
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o  المؤسسة بصفة خاصة وعلى المجتمع  ىتؤثر بشكل كبير عل :الأجلطويلة استثمارات
 1بصفة عامة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة تفوق مدة انجازها خمس سنوات.

 قسمين:  إلىتنقسم الاستثمارات من حيث الموطن: -3

o  التي ترد في شكل أسهم  الأجنبية الأموالتتمثل في تدفقات رؤوس : الأجنبيةالاستثمارات
المباشرة أين يمتلك  الأجنبيةوالتي تعرف بالاستثمارات  الأجنبيمباشرة من رأس المال 

المستثمر من خلاله حق الرقابة على مشروعه الاستثماري والسيطرة عليه، وله الحق في 
 . 2اتخاذ القرار سواء كان يمتلك المشروع ملكية عامة أو جزئية

غير  الأجنبيةتعرف بالاستثمارات  الأجلطويلة  انتمائيأما التي ترد في صور قروض        
المباشرة، فيقتصر دور المستثمر على تقديم رأس المال الى جهة معينة دون أن يكون له حق 

 الرقابة والسيطرة على المشروع الاستثماري.

o :لعقود الخاصة بالإدارة، وا الإنتاجتتمثل في عقود الرخص، عقود  الاستثمارات المحلية
 3ولكن ملكية رأس المال وكافية الأصول تعود بالشكل الكامل للطرف المحلي.

 المطلب الثاني : الإطار المفاهيمي للتحفيزات 

تعتمد الدولة في تحقيق أهدافها في المال الاقتصادي على عدة سائل و آليات ، أهمها سياسة 
الأعوان الاقتصاديين إلى الاستثمار في مجالات معينة ، و التحفيز ، التي تمكنها من توجيه 

 عليه سنتناول تعريف الأنظمة التحفيزية) الفرع الأول(  و نطاق تطبيقها)الفرع الثاني( .

 
                                                           

منصوري الزين، آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، -1
 14،  2005/2006ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، تخصص نقود 

 .24ياسين قرفي، المرجع السابق،    -2
 .17منصوري الزين، نفس المرجع ،   -3
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 الفرع الأول : تعريف الأنظمة التحفيزية

:  تحفيز الجبائي حيث يعرف بأنهيمكن تعريف الأنظمة التحفيزية انطلاقا من تعريف ال     
تخفيف من معدل الضرائب ، القاعدة الضريبية أو الالتزامات الجبائية ، التي تمنح للمستفيد "

 .1بشرط تقيده بعدة مقاييس " 

لمساعدات المالية و عليه يمكن تعريف الأنظمة التحفيزية بأنها مجموعة من التسهيلات و ا   
الراغبين بالاستثمار في القطاعات التي تقدمها الدولة للأعوان الاقتصاديين  غير المباشرة ،

الاقتصادية  المناطق التي تتماشى مع أهدافها التنمية ، بشرط التزام هؤلاء الأعوان بالشروط  
 المعايير التي يحددها قانون الاستثمار.

من خلال هذا التعريف السابق يمكن استخلا  أهم الخصائص التي تتميز بها الأنظمة    
 في ما يلي : التحفيزية  المتمثلة 

الاستفادة من مزايا الأنظمة التحفيزية مرتبط بإرادة المستثمر ، حيث ترك إجراء اختياري :  -
المشرع الحرية للمستثمر بين الخضوع أو عدم الخضوع للشروط المحددة مسبقا من قبل الدولة 

 2للاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الأنظمة .

لا تمنح مزايا الأنظمة التحفيزية إلا للمشاريع الاستثمارية التي تتماشى مع  إجراء هادف : -
السياسة الاقتصادية للدولة ، سواء تعلق الأمر بتنمية مناطق معزولة أو إنعاش القطاعات ذات 

 الأولوية ، بالنظر لأهميتها في خطط التنمية المسطرة من قبل الدولة .

                                                           
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه ،معهد العلوم النظام الضريبي و إشكالية التهرب، فعالية ناصر مراد -1

 .177،   2002الاقتصادية ، جامعة الجزائر ،
لة الاجتهاد جمالمتعلق بالاستثمار،  22/18قانون لغنج مباركة ، الأنظمة التحفيزية كآلية لتشجيع الاستثمار على ضوء ال   -2

 .269-256، الصفحة 3للدراسات القانونية  و الاقتصادية ، العدد 
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ر أن الأنظمة التحفيزية موجهة للمستثمرين ، لذا يتعين باعتباإجراء له ضابط مقاييس :  -
عليهم احترام شروط و ضوابط التي يحددها المشرع للاستفادة من المزايا المتعلقة بها ، كتحديد 

 .مجال الاستثمار و موقعه

 الفرع الثاني : نطاق تطبيق الأنظمة التحفيزية 

لمتعلق بترقية الاستثمار النطاق ا 18-22حدد المشرع الجزائري من خلال القانون     
ك فادة من المزايا المتعلقة بها ، وذلالشخصي و الموضوعي لتطبيق الأنظمة التحفيزية  الاست
الاستثمار )الفرع الأول( ،و كذا  من خلال تحديده للمستثمر المخاطب بأحكام قانون 

 ( . الاستثمارات التي يمكن لها الاستفادة من هذه الأنظمة )الفرع الثاني

 أولا : النطاق الشخصي للاستفادة من مزايا الأنظمة التحفيزية 

المتعلق بترقية الاستثمار نجد أن مزايا  18-22بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون    
الأنظمة التحفيزية المتعلقة بهذا القانون يمكن أن تستفيد منها كل من المستثمرين الوطنيين و 

معنوية ،مقيمين أو غير مقيمين ، بذلك يكن المشرع  وأشخا  طبيعية أ الأجانب ، سواء كانوا
قد جمع بين معيار الجنسية  الإقامة في تحديده للمستثمر المخاطب بأحكام هذا القانون ،  يعد 
المستثمر وطنيا وفقا لقانون الاستثمار كل من يحمل الجنسية الجزائرية ،  الذي قد يكن من 

و أشخا  القانون الخا  ، في حين يقصد بالمستثمر الأجنبي كل أشخا  القانون العام أ
ن الدولة و شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أجنبية غير الجنسية الجزائرية ، بشرط أن تك

التي يحمل جنسيتها من الدول التي لها علاقات مع الجزائر ، أما المستثمر الأجنبي المعنوي 
 1.بها مقره الاجتماعي كقاعدة عامة نسية الدولة التي يوجدفإن تحديد جنسيته يتم بالنظر إلى ج

ي يكون و معن و" كل شخص طبيعي أ: لإقامة فيعتبر  مقيم في الجزائرو بالنظر لمعيار ا   
المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر " ، في حين يعتبر غير مقيم في الجزائر 

                                                           
 .269-256   ،مرجع سابق -1
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ن المركز الرئيسي و شخص طبيعي أو معنوي يك حسب الفقرة الثانية من نفس المادة " كل
و بذلك يكون المشرع قد وسع من نطاق الاستفادة من 1لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر" 
لتشمل جميع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في  18-22الأنظمة التحفيزية المقررة في القانون 

لنشاطهم ، وذلك بهدف استقطاب رؤوس  الجزائر بغض النظر عن جنسيتهم أو المركز الرئيسي
 الأموال الأجنبية .

 ثانيا : النطاق الموضوعي للاستفادة من المزايا 

عمل المشرع الجزائري على فتح كل القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين ، خاصة إذا    
ح قيمة كان من شأن هذه الاستثمارات التأثير على تطير قطاع النشاطات ذات الأولية ، و من
مضافة للاقتصاد الوطني ، إلى جانب تحقيق تنمية مستدامة  متوازنة ، تحسين و تدعيم 

 تنافسية الاقتصاد الوطني و قدرته على التصدير.

قام المشرع بحصر الاستثمارات التي من شأنها الاستفادة من  18-22من خلال القانون    
منجزة من خلال اقتناء الأصول المادية أو غير الأنظمة التحفيزية  يتعلق الأمر بالاستثمارات ال

المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع  الخدمات في إطار أنشاء أنشطة جديدة 
و توسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج ، أو المساهمة في رأسمال مؤسسة في 

 2رج .شكل حصص نقدية أو عينية أو نقل أنشطة من الخا

يقصد بالسلع التي تدخل مباشرة في إطار إنشاء المشروع " كل سلعة منقلة أو غير منقلة ،     
مستحدثة ، موجهة للاستعمال المستدام بنفس الشكل بغرض  وأ و غير مادية ، مقتناةمادية أ

تاج السلع  الخدمات الاقتصادية " أما تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإن

                                                           
 ، المتعلق بالنقد والقرض، المصدر السابق.03/01من القانون رقم  125المادة  - 1
  ، المتعلق بالاستثمار ،مرجع السابق 18-22من القانون  4المادة - 2
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الخدمات التي تدخل بصفة مباشرة في إطار إنجاز المشروع فيقصد بها "كل خدمة مرتبطة 
 1باقتناء أو استحداث السلع الموجهة للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات التجارية "

المتعلق  18-22في القانون رقم و تستفيد هذه النشاطات من الأنظمة التحفيزية المقررة    
توسيع لقدرات إنتاج  وبترقية الاستثمار  سواء اتخذ الاستثمار شكل استحداث لأنشطة جديدة أ

إعادة تأهيل أدوات الإنتاج ،  يقصد باستثمار التأهيل الاستثمارات التي   والسلع و الخدمات أ
ير و التنظيم قد تؤدي إلى تهدف إلى استرجاع المؤسسات التي تعاني من صعبات في التسي

 زوالها .

و للمستثمر الحرية الكاملة في اختيار الشكل القانوني للنشاط الذي يريد القيام به سواء في    
 طة ، شركة ذات مسؤولية محدودة،الأموال ) شركة مساهمة ، شركة مساهمة بسيإطار شركات 

، شركة ار شركات الأشخا  ) شركة التضامنالمؤسسة ذات الشخص الواحد (، أو في إط
2التوصية البسيطة (.

                                                           
المحدد لقائمة النشاطات و السلع  و الخدمات  2022سبتمبر 8المؤرخ في  300-22من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -1

،  60، عدد الجريدة الرسميةلاستفادة من المزايا و كذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة  من ضمان التحويل ، غير قابلة ل
 .2022سنة 

 .269-256سابق ،  المرجع اللغنج مباركة ،  -2
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 كآلية لتشجيع الاستثمار إعمال سياسة الأنظمة التحفيزية الأول:الفصل 

غير  أو مقيم كان سواءإن أهم العناصر الجاذبة للمستثمر وخاصة المستثمر الأجنبي     
هي الامتيازات المقدمة من البلدان  المشجعة للاستثمارات، حيث بالرجوع الى المرسوم  المقيم

المتعلق بترقية   01/03بالأمر  ىبالاستثمار الملغالذي يتعلق  93/12التشريعي رقم 
الاستثمار، نجده تبنى نظامين الأول سمي بالنظام العام، والثاني عرف بالنظام الخا  الذي 

 يستفيد من تدابير تشجيعية أكثر على حساب النظام العام.

المذكور  01/03بالاستثمار الذي ألغى الأمر رقم المتعلق 1 16/09أما بصدور القانون رقم    
أعلاه، أصبحت المزايا مقسمة  الى ثلاثة أنواع: المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة 
للاستفادة ، المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشأة لمناصب الشغل، 

 22/18ن رقم والمزايا الاستثنائية ذات الأهمية الخاصة  للاقتصاد الوطني. إلا أنه صدر القانو 
المتعلق بالاستثمار، الذي  استحدث مصطلحات جديدة خاصة  16/09الذي ألغى القانون رقم 

بالأنظمة التحفيزية كآلية مهمة وفعالة لتشجيع الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز الثقة بين 
 الدولة والمستثمر.

المتعلق بترقية  22/18يسلط هذا الفصل الضوء على الآليات التي يضعها القانون رقم    
الاستثمار، من أجل توفير حزمة تحفيزية متكاملة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

الإعفاءات الضريبية و التخفيضات على الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تقديم الدعم وبناء 
القانون ألا البنية التحتية...ومنه سنتطرق إلى أنواع الأنظمة التحفيزية الواردة في إطار هذا 

وهي: النظام التحفيزي ذو الأولوية والنظام التحفيزي ذو الأهمية الخاصة )المبحث الأول(، ثم 
 النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة )المبحث الثاني(.

 
                                                           

 .46، يتعلق بترقية الاستثمار، جريدة رسمية العدد 20016غشت سنة  03المؤرخ في  16/09القانون -1
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 المبحث الأول: النظام التحفيزي ذو الأولوية و النظام التحفيزي ذو الأهمية الخاصة

تتفاوت مستويات الأنظمة التحفيزية وسياساتها وفقا للأولويات الاقتصادية للدولة، حيث    
بعض الفئات من بينها النظام التحفيزي ذو  -لتصنيف التشجيعات التي تقدمها -تستخدم الدول 

الأولوية والنظام التحفيزي ذو الأهمية الخاصة، بالنسبة للنوع الأول يركز عادة على القطاعات 
المشروعات التي تعطى الأولوية في السياسة الاقتصادية للدولة كالصناعات الناشئة أو أو 

قطاعات محددة تهدف الحكومة إلى تنميتها بشكل فعال. أما النوع الثاني فيتم تخصيصه 
عالية بالنسبة للاقتصاد الوطني وقد تشمل الاستثمارات  استراتيجيةللمشروعات التي تحمل قيمة 

 مع خطط التنمية طويلة المدى.التي تتماشى 

وعليه سيتم التفصيل أكثر في الموضوع من خلال النظام التحفيزي للقطاعات )المبحث    
 الأول(، ثم النظام التحفيزي للمناطق ) المبحث الثاني(. 

 .النظام التحفيزي للقطاعات المطلب الأول:

مصطلح نظام القطاعات أو هو نصه على  22/18ما يلاحظ على قانون الاستثمار رقم     
المتعلق   16/09بالقطاعات ذات الأولوية، والذي عُرف في القانون الملغى رقم  فما يعر 

المتعلق بالاستثمار وسع من   22/18بالاستثمار، بنشاطات ذات الامتياز، إلا أن القانون رقم 
لى ثلاثة القطاعات إلى ستة قطاعات، على العكس من القانون سابق الذكر الذي ركز ع

 منه.  15قطاعات فقط من خلال نص المادة 

ومنه سيتم تناول تعريف هذا النظام )الفرع الأول(، ثم المجالات أو النشاطات القابلة   
للاستفادة من نظام القطاعات )الفرع الثاني(، وأخيرا المزايا الممنوحة في اطار هذا النظام )الفرع 

 الثالث(.
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 القطاعات تعريف نظام:الفرع الأول

يعتبر النظام التحفيزي للقطاعات إطار يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات معينة    
وبالرجوع الى  .الاستراتيجيةضمن الاقتصاد، حيث يتم اختيار هذه القطاعات بسبب أهميتها 

لم بنص على هذه الأنظمة بل اكتفى  المتعلق بالاستثمار الملغى نجده 16/09القانون رقم 
 1بالنص على المزايا المشتركة التي يستفيد منها المستثمر.

يقصد بنظام القطاعات: المجالات التي تحظى بأولوية من قبل الدولة والتي يجب التركيز    
عليها للقيام بالمشاريع الاستثمارية أكثر من المشاريع الأخرى بحكم أهميتها القصوى سواء من 

ونها تدخل في التنمية الاقتصادية للدولة بمنظورها الشامل. الناحية الاقتصادية أو المالية ك
حيث حصر المشرع الجزائري الاستثمارات التي تكون موجهة للنشاط في مجالات معينة، 2

 والتي سنفصل فيها في الفرع الثاني.

 نظام القطاعات تالفرع الثاني: مجالا

للاستفادة من نظام القطاعات)أولا( ثم يتم من خلال هذا الفرع تحديد قائمة النشاطات القابلة    
 قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من نظام القطاعات )ثانيا(.

 :من نظام القطاعات للاستفادةالنشاطات القابلة  أولا: 

تكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات، الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات    
 الآتية:

o المناجم والمحاجر. 

o .الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري 

o ةالصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائي 

                                                           
المتعلق بالاستثمار، المجلة الافريقية للدراسات القانونية  22/18بن صالح، قراءة تحليلية في مستجدات القانون سارة -1

 .197،   2023، السنة: جوان 01، العدد 07والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار/ الجزائر، المجلد 
لأنظمة التحفيزية وتأثيرها على جذب الاستثمار : ا22/18فاطمة خليفي و عثماني علي، قراءة في قانون الاستثمار -2

 .272(،   2023) 02،العدد 06الاجنبي، مجلة افاق للبحوث والدراسات، المجلد 
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o .الخدمات والسياحة 

o .الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة 

o .1اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال 

 بتبني واسعةة حركي الأخيرة السنوات في والمحاجر المناجم قطاع شهدالمناجم والمحاجر:-1   
إلى إعادة بعث هذا القطاع من أجل  خلالها من سعت التي المشاريع من العديد الجزائر

لخلق الثروات  المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وجعله مصدرا هاما
ن القطاعات ذات والإيرادات بالعملة الصعبة، لذا من المنطقي أن يكون هذا القطاع ضم

 2المتعلق بالاستثمار. 22/18الأولوية في القانون رقم 

فالاستثمار في هذا القطاع ينجم عنه  القطاع الفلاحي وتربية المائيات والصيد البحري:-2  
توفير المواد الغذائية والحيوانية للدولة في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي بعدم اللجوء الى الاستيراد 

أراضي  نلتلك المواد، مادامت الجزائر قادرة على توفيرها، نظرا لتمتعها بمؤهلات طبيعية م
 3خصبة ومجال مائي يسمح لها بتحقيق ذلك.

يعتبر من  القطاع الصناعي والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية : -3  
القطاعات التي تستدعي الاهتمام بها واعطائها الأولوية القصوى خاصة من زاوية الاستثمار 

الاقتصادية المنتظرة منه بحكم أنه يدخل في التطور الاقتصادي  الأهمية إلىفيها، بالنظر 
 4جعلها دولة منتجة لكل أنواع المنتجات المطلوبة وليست دولة مستهلكة.للدولة ب

 القطاع الخدماتي والسياحي:-4  

اعتبر المشرع الجزائري هذا القطاع ذات أولوية، لأول مرة في قانون أ/ القطاع الخدماتي:   
مات بكل الاستثمار الجديد لاعتبارات عديدة ترتكز على فتح السوق الجزائرية على سوق الخد

                                                           
 ، المصدر السابق.22/18من القانون رقم  26المادة -1
 .262  المرجع السابق، لغنج مباركة، -2
، منشور في المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  2022، نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة الكاهنة أرزيل -3

 .56، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو ،  2022، سنة 02ن العدد 17المجلد
 .262لغنج مباركة، المرجع السابق،   -4
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أشكالها، بالنظر إلى تطور هذه الأخيرة على المستوى الدولي ووضع اتفاقيات دولية لتنظيمها 
 1أبرزها: اتفاق المنظمة العالمية للتجارة تتعلق بالتجارة في الخدمات.

إن إدراج قطاع السياحة ضمن النشاطات ذات الأولوية إلى جانب ب/القطاع السياحي:    
يعود بالفائدة للاقتصاد الجزائري لمساهمته في إدخال أموال ضخمة  قطاع الخدمات، لأنه

لخزينة الدولة، باعتبار أن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات التي تسمح بالاستثمار في هذا 
 عملتو المجال من ناحية المناظر الطبيعية من جهة، أو من الثروة الطبيعية من جهة أخرى.

، السياحية التنمية وتحقيق السياحة قطاع تطوير شأنها من وبرامج سياسات تبني على الجزائر
المتعلق بالاستثمار  22/18السياحي ضمن القانون رقم  المجال في الاستثمار على والتحفيز
 أصدرها التي القانونية النصو  لسلسلة مواصلة فهوالجزائري،  التشريع في الجديد بالأمر ليس
 2لنشاط.النوع من ا هذا لتنظيم المشرع

تعتبر الطاقات الجديدة والمتجددة من الاستثمارات  الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة:-5  
بحكم أنها استثمارات ذات طابع خا  وذات فائدة اقتصادية  22/18التي تضمنها القانون 

 كبرى.

وهذا النص هو مواصلة لسلسلة القوانين والنصو  الصادرة لتنظيم هذا النشاط ذو       
التنمية المتجددة في إطار  المتعلق بترقية الطاقات 04/09الأهمية على غرار القانون رقم 

، أين حر  المشرع على ضرورة تطوير هذا النشاط لحماية البيئة والتنمية 3المستدامة
 الاقتصادية.

                                                           
 .56الكاهنة أرزيل، المرجع السابق،    -1
 .263نج مباركة، المرجع السابق،   لغ-2
، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة 2004غشت  14مؤرخ في  04/09قانون رقم  -3

 .2004غشت  18صادر في  52الرسمية، العدد 
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يعتبر هذا المجال من المجالات الجديدة قتصاد المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال: ا-6  
، حيث تم إدراج اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا 22/18ذات الأهمية المدرجة في قانون الاستثمار 

 1الإعلام والاتصال بنفس العنوان لقوة الترابط بينهما وعدم إمكانية الفصل بين هذين الأخيرين.

 :نيا: النشاطات غير القابلة للاستفادة من نظام القطاعاتثا

الذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة  22/300حسب  المرسوم التنفيذي    
للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل ، تُعرف السلع 

في إطار انجاز الاستثمار، كل سلعة منقولة أو غير منقولة، والخدمات التي تدخل مباشرة 
مادية أو غير مادية، مقتناه أو مستحدثة، موجهة للاستعمال المستدام بنفس الشكل، بغرض 
 2تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية.

من  26ظمة التحفيزية المنصو  عليها في المادة _وتكون غير قابلة للاستفادة من الأن   
المتعلق بالاستثمار، النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات  22/18القانون 

 . والمتمثلة في:3الواردة في القائمة المنصو  عليها في الملحق الثاني من هذا المرسوم

 .استخراج وتحضير المنتجات المعدنية المختلفة 

 .استخراج وتحضير الرمل، استخراج المعادن الغرينية 

 .)الإنتاج الصناعي لمنتجات الطين غير المقاوم)صُنع الأجر والقرميد الصناعي 

 الإنتاج الصناعي للمنتجات الخزفية غير الصحية للصناعة والبناء. 

 .المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية 

 نية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية.المؤسسة الصيدلا 

 .إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الإنترنت 

 .نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال 

                                                           
، 2018فبراير  27رواد الأعمال، لتفاصيل أكثر: علواني محمد، "الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال"، منشور في مجلة  -1

، على الساعة: 2024مارس  11" ، تاريخ الولوج إلى الموقع: www.rowadalaamal.comراجع الموقع الالكتروني:"
 زوالا. 14:30

 ، المصدر السابق.22/300من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 2

 .، المصدر نفسه22/300فقرة ب من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -3

http://www.rowadalaamal.com/
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  تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعيين أو
 تخصيص مجموعة من الذبذبات.

 يزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية.تركيب وصيانة وتصليح تجه 

 .وساطة عقارية 

 .تصليح وتركيب وصيانة كل معدات المهاتفة 

 .)تركيب وصيانة وتصليح البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع )شرائح الهاتف النقال 

 نجد أنه تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي:و   

المتعلق  22/18خارج مجال تطبيق القانون تقع، بموجب تشريعات خاصة،  - أ
 بالاستثمار.

 لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية.-ب        

 1تتوفر على نظام مزايا خا  بها.-ج        

 

 :     22/18كما تستثنى من الأنظمة التحفيزية الواردة في القانون     

للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المُدرجة في حسابات باب أ/ كل السلع الخاضعة  
 .، ماعدا الاستثناءات المنصو  عليها في هذا المرسوم2التثبيتات

ب/ السلع المدرجة في حسابات باب التثبيتات والواردة في القائمة المنصو  عليها في الملحق 
 3الثالث من هذا المرسوم.

                                                           
 ،المصدر السابق.22/300من نفس المرسوم رقم  04المادة -1
أو ما تعرف بالأصول الثابتة التي يقصد بها الموارد الملموسة التي تقتنى لغرض الاستخدام في عمليات الشركة، وتكون -2

يافعي، العوامل المحددة للاستثمار في ال يالمرفد فاطمة بنت حسن بن سعيديل أكثر  راجع: عادة أصول طويلة الأجل...لتفاص
الأصول الثابتة "دراسة تطبيقية من وجهة نظر المديرين في عينة من شركات القطاع الصناعي"، المجلة العربية للإدارة، المجلد 

 .233،  2016، سبتمبر 02، العدد 36
 ، المصدر السابق.22/300من المرسوم  05المادة  -3
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 .الثالث: مزايا نظام القطاعات الفرع

أعطى المشرع مزايا جبائية لنظام القطاعات ذات الأولوية بموجب التشريع المعمول به سواء    
السابق الذكر،  22/18من القانون رقم  27في مرحلة الانجاز مرحلة الاستغلال حسب المادة 

 د مزايا من نفس الطبيعة . حيث منح للمستثمر حرية اختيار التحفيز الأفضل له في حالة وجو 

 أولا: المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الانجاز: 

زيادة عن التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصو  عليها في القانون العام،   
 تستفيد استثمارات القطاعات من المزايا الآتية:

 " :فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في الإعفاء من الحقوق الجمركية
انجاز الاستثمار، حيث يتعلق الأمر بكل الممتلكات المنقولة أو العقارية والمادية أو غير 
المادية المقتناة أو المستحدثة، الموجهة للاستعمال المستدام بنفس الشكل بغرض التكوين 

 1"لسلع والخدمات التجارية.أو التطوير أو إعادة التأهيل للنشاطات لإنتاج ا

باعتباره من الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي قصدها المشرع في نص المادة 
فإنه يستدعي الأمر العودة إلى أحكام قانون الجمارك المعدل سنة  ،02و 01فقرة  27

مجال ، بناء على طلب يقدمه المصدر والمستورد إلى إدارة الجمارك، وعليه ففي 20172
الاستثمار يعفى المستثمر من هذا الطلب كما يمكنه الاستفادة من الإعفاء من بعض 
الحقوق الجمركية شرط أن يدخل ذلك في مجال استيراد البضائع التي تدخل في ممارسة 

 .3نشاط الاستثمار الممارس من طرف المستثمر
 

 مات المستوردة أو فيما يخص السلع والخد ":الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
 ."المقتناة محليا، التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

                                                           
 .نفسه،المصدر 22/300من المرسوم رقم   02المادة -1
المتضمن  1979يوليو  21، المؤرخ في 79/07، يعدل ويتمم القانون رقم 2017فبراير  16، المؤرخ في 17/04القانون  -2

 .2017فبراير  19الصادر في  11قانون الجمارك، جريدة رسمية، العدد 
 .69المرجع السابق،   الكاهنة أرزيل،-3
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ويعرف الرسم على القيمة المضافة بأنه ضريبة غير مباشرة تفرض على الإنفاق    
الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي على العمليات التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو 

 .حرفيا

العام على الاستهلاك يطبق على العمليات ذات الطابع الصناعي،  هو الرسموأيضا     
خاضعة عملية وهو يقع كليا على المستهلك و يحصل كلما حدثت  الخ،...الحرفي.التجاري، 
 .1للضريبة

إن الإعفاء من الضريبة من الرسم على القيمة المضافة يمنح لتحفيزات النظام العام، والتي     
فز المنصو  عليها في التشريع الجبائي، وهو نظام مصمم تضعه الدولة تعرف بأنها تلك الحوا

المستضيفة في إطار توجهات سياستها المالية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي والادخار وفق 
ضوابط وقواعد محددة، حتى يتسنى للدولة تحقيق أهدافها وحتى لا تؤثر بالسلب على الاقتصاد 

 2الوطني.
 

 رسوم الخاصة بالعقار:الإعفاء من بعض ال  

من العقار نتيجة ارتفاع الرسوم  الخاصة بالاستفادةيعاني المستثمر من ارتفاع المبالغ المالية    
 المفروضة عليه المتعلقة بتسجيل العقار والإشهار به وحقوق نقل ملكيته.

ما أثر بالسلب على المشاريع الاستثمارية أو التي يرغب المستثمر في إقامتها، الذي  هذا   
 يكلف المستثمر أعباء مالية وبالتالي لا يعود بالفائدة الاقتصادية.

على  3السابقة  27، من المادة 06و 05و 03وعلى هذا السياق تم النص صراحة في الفقرة    
 لعقار والرسم على إشهار العقار بمختلف أنواعه.الإعفاء من دفع حقوق نقل ملكية ا

                                                           
العدد ، والحضارة الإسلاميةجلّة العلوم ، مفي التشريع الجزائري  المضافةة معلى القي مالرس، سعودي خيرة، مةمسعادة فاط-1

 .236،  2018، الثامن
المقررة لجذب الاستثمار على ضوء التشريع الجزائري)قراءة في قانون  ، التحفيزات الجبائيةببن حرز الله بالحطا-2

(، مجلة الفكر القانوني والسياسي، مخبر بحث الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، 22/18الاستثمار الجديد 

 .1322الاغواط، ص 
 ، المصدر السابق.22/18من القانون  27المادة -3
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  الإعفاءات من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في
 رأس المال:

عفى المشرع الجزائري المستثمر من دفع حقوق التسجيل المتعلقة بالعقود التأسيسية أ    
، حيث يمكن للشركات زيادة رأسمالها للشركات سواء كانت شركات تجارية أو شركات مدنية

الشركة أو مواجهة الخسائر التي تصيبها، حيث أن  لعدة أسباب أهمها الرغبة في تطوير نشاط
هذه الزيادة تكون بإحدى الطريقتين، الأولى عن طريق إصدار حصص جديدة، والثانية عن 

 طريق زيادة القيمة الاسمية للحصص القديمة.

سابقة الذكر نجد أن الإعفاء يشمل أيضا زيادة رأسمال الشركة  27وبالرجوع الى المادة      
أن الإعفاء يشكل ضرر كبير لاقتصاد  باعتباره الطريقة الأمثل في تعزيز نشاطات الشركة. ألا

 1الدولة لأنه يخفض إيرادات الدولة المضيفة.

  يات العقارية التي تدخل في سنوات من الرسم العقاري على الملك 10الإعفاء لمدة
 إطار الاستثمار ابتداءً من تاريخ الاقتناء:

الملكيات العقارية المبنية  و غير تفرض على  على أنه ضريبة سنويةالرسم العقاري يعرف    
، يهاالمناطق الموجودة ف نوعية، وحسب السنوية ةيالجبائ يجاريةالإ يمةعلى أساس الق المبنية
 ، إلا أن هناك إعفاءات تتمثل في :2ميزانيةلصالح  الضريبةه حصيلة هذه وتوج

o  :وهي التي ترد على العقارات المبنية التابعة للدولة والجماعات أ/ الإعفاءات الدائمة
المحلية العقارات المبنية التابعة لهيئة التعليم والبحث العلمي، الصحة والثقافة 

 والرياضة.
o :الملكيات غير المبنية عن الأراضي الفلاحية، تشمل  ب/ الإعفاءات المؤقتة

 1الأراضي القابلة للتعمير الكائنة في قطاعات عمرانية ومناجم الملحق.

                                                           
 .70-69السابق،  الكاهنة أرزيل، المرجع-1
كلية الجزائر،  2،ةجامعة البليد ، مخبر القانون والعقار،جلة القانون العقاري القانونية لرسم العقاري، مالأحكام فوزية،  بوعتبة-2

 .164بالمدية،  جامعة يحي فارس السياسة، الحقوق والعلوم 
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تهدف هذه الإعفاءات التي جاء بها المشرع إلى تحقيق دوافع الدولة المضيفة والمتمثلة في     
يثة التي بدورها تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني بالإضافة إلى الحصول على التكنولوجيا الحد

إلا أنه لا يمكن الإغفال على أن الإعفاء الضريبي يشوبه  تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
 بعض المشاكل من بينها:

  الضريبي فهل تحتسب من تاريخ الحصول على الموافقة بإنشاء  الإعفاءتحديد تاريخ بدء
 .الإنتاجالمشروع أم من تاريخ بدء 

  من بدء  الأولىأو خسائر في السنوات  الاستثماري ضئيلة عن المشروع عند تحقق أرباح
 .الأصليتحقق عليها ضرائب في  لاالنشاط فهذه الخسائر 

 خاصة إذا كان المشروع  يالإعفاء الضريبالمستثمر إلى تصفية المشروع بعد نهاية  لجوء
من  الإعفاءن م ، وربما إنشاء مشروع آخر جديد للتمتعاستهلاكيةتجاريا أو صناعات 

 2.لدول أخرى ليتمتع بإعفاء جديد الانتقالجديد في نفس الدولة أو 

المتعلق بالاستثمار، أنها لم تأتي  22/18من القانون  27ما يلاحظ بخصو  المادة     
من  12بجديد فيما يخص المزايا الممنوحة لنظام القطاعات خلال مرحلة الانجاز مقارنة بالمادة 

المتعلق بالاستثمار الملغى، إذ نلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح نفس  16/09القانون رقم 
المزايا السالفة الذكر لكن تحت مسمى المزايا المشتركة مع إعادة ترتيبها على أساس أن هذا 

 3النوع من المزايا يمنح لكل الاستثمارات ماعدا تلك المستثناة.

 تغلالثانيا: المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاس 

المعدة في شكل محضر وفقا للنموذج المنصو  عليه  عتبر معاينة الدخول في الاستغلال،ت   
على أن  بالإشهاد،الإجراء الذي يسمح 3024-22في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

                                                                                                                                                                                           
1
 .167/168بوعتبة فوزية، المرجع نفسه، ص - 
، مجلة 22/18زيدان زهية، دور الحوافز الضريبية  في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، قراءة  في قانون الاستثمار -2

 .153،   02،العدد11الدراسات الجبائية ، جامعة لويسي علي، البليدة، المجلد
الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ، المجلة 22/18فلاح خيرة، الانظمة التحفيزية المستحدثة في قانون الاستثمار رقم -3

 .05،   2024،السنة 01،  جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس/ الجزائر،  العدد08المجلد 
، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات 2022سبتمبر 8الموافق ل  1444صفر  11،المؤرخ في 302-22المرسوم التنفيذي رقم  -3

 . 2022سبتمبر  18،الصادر في 60جريدة رسمية ،عدد ن مزايا الاستغلال و شبكات التقييم،المهيكلة و كيفيات الاستفادة م
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 المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفى بالتزاماته لا سيما فيما يتعلق باقتناء
السلع و/أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال و ممارسة نشاطه، وفقا لشهادة 

 .1التسجيل

التي يقوم بها المستثمر من خلالها استغلال وتشغيل  الاستغلال مرحلة يقصد بالدخول في    
مشروعه الاستثماري، عن طريق إنتاج السلع أو تقديم خدمات من خلال استثمار تم خلاله 

قتناء الكلي أو الجزئي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات الضرورية لممارسة الا
 2النشاط المصرح به.

_ بعد قيام المصالح الجبائية بإعداد محضر يتضمن المشروع في مرحلة الاستغلال بناءً   
سنوات، ابتداءً  05سنوات إلى  03على طلب المستثمر، تستفيد الاستثمارات لمدة تتراوح بين 

 من تاريخ الشروع في الاستغلال من المزايا التالية:

 :الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة 

هي مبلغ مالي تفرضه الدولة بصورة نهائية على الأشخا  دون مقابل من أجل  الضريبة    
القيام بتغطية النفقات العمومية، قصد تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها وسيلة 
 للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها لا تمنح لكافة الأنشطة بل للبعض منها.

ضريبة على أرباح الشركة هي:" ضريبة سنوية تؤسس على مجمل الأرباح والمداخيل أما ال    
من قانون  136التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخا  المعنويين المشار إليهم في المادة 

للنظام الحقيقي دون الأخذ بعين  إجبارياهذه الأخيرة تخضع .3الضرائب والرسوم المماثلة
الشركات في إطار  ويندرج تأسيس ضريبة على أرباح .عمال المحققحجم رقم الأ الاعتبار

وضع نظام ضريبي خا  بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخا  

                                                           
 سابق .المصدر ال، 302-22،الفقرة الأولى ، من الرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1
 مصدر نفسه.ال، 22/302، الفقرة الثانية، من المرسوم  التنفيذي 04المادة  -2
 .2015من قانون المالية لسنة  11، والمادة 1996من قانون المالية لسنة  11معدلة بموجب المادتين  136 المادة-3
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من نفس  136عام، والذي ترد عليه بعض الاستثناءات من خلال المادة  هذا كمبدأ .1الطبيعية
 القانون السابقة الذكر.

    مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركة الصبغة الإجبارية وكذلك الاختيارية،  ويأخذ    
 ويتضح ذلك كما يلي: 

تخضع بصفة إجبارية أ/الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشركات:     
 الشركات:    

 .شركات ذات أسهم 

 .شركات ذات مسؤولية محدودة 

 .شركات التوصية بالأسهم 

 .المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

هي الشركات التي تعتبر ب/الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات:   
خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي إلا أن الاختيار سمح لها بالخضوع للضريبة على أرباح 

 الشركات، وتتمثل في: 

 .شركات التضامن 

 ات التوصية البسيطة.شرك 

 .2شركات المساهمة 

إن الهدف من الإعفاء على أرباح الشركات هو تشجيع إنشاء الشركات وزيادة المزايا     
 والتوسيع في الاستثمارات القائمة.

وفي سبيل تشجيع هذه الشركات على الاستثمار في أنشطة مجالات معينة ومناطق محددة،     
لموجهة، أقر المشرع الجزائري تحفيزات ضريبية تمس أرباحها، طبقا للمخططات التنموية وا

                                                           
 .26،  2023، 02، جامعة البليدة، العدد مجلة الباحث، الإصلاحات الضريبية في الجزائر، دامر  ناصر-1
، 2015-1993 دراسة لدور الضريبة على أرباح الشركات في تمويل الإنفاق العامفي الجزائر الفترة، عبد الهادي مختار-2

 .186،   الجزائر -جامعة تيارت،08، العدد مجلّة البديل الاقتصادي
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حيث أن هذه الضرائب تفرض إجباريا على أرباح أنواع الشركات الخاضعة للقانون التجاري 
 سنويا.

كما تم إعفاء الشركات الناشئة من الضريبة على أرباح الشركات في المعاملات التجارية     
 .1التي تقوم بها

  الرسم على النشاط المهني:الإعفاء من 

إن الرسم على النشاط المهني يفرض على الأشخا  الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون     
، الذي يعبر 2الأعماليحسب على أساس رقم نشاط صناعي أو تجاري أو غير تجاري وهو 

انه يستثنى من عن مبلغ الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها. إلا 
ويحدد معامل رقم  ذلك العمليات المنجزة من نفس المؤسسة فيما بينها من مجال تطبيق الرسم.

  .%02الأعمال ب: 

من قانون الضرائب العام بقولها:" يستحق الرسم على النشاط  217إلى المادة  وبالرجوع   
المهني سنويا برقم الأعمال المحقق في الجزائر من طرف المكلفين بالضريبة الذين يمارسون 
 نشاطا تخضع أرباحه من فئة الفوائد الصناعية والتجارية أو الضريبية على أرباح الشركة".

 الخاصة على الرسم على النشاط المهني نذكر: ومن بين الإعفاءات  

 .الجزاء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد الايجاري 

 .العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة 

 .3إعفاء من الضريبة لمدة خمسة سنوات على الرسم على النشاط المهني 

                                                           
 .1323، المرجع السابق،   ببن حرز الله بالحطا -1
الزوال و أثر ذلك على حصيلة الجباية المحلية، حالة بلدية  سوداني نادية، الرسم على النشاط المهني بين حتمية البقاء أو-2

، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 2017/ مارس 01وادي الفضة، مجلة شعاع الدراسات الاقتصادية، العدد 
 .80التسيير، المركز الجامعي الونشريسي، تيسمسيلت/الجزائر،   

 .1324   لسابق،، المرجع اببن حرز الله بالحطا-3
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مليار  1000ل الجماعات المحلية، حيث يوفر ما قيمته تكمن أهمية هذا الرسم في تموي    
من مداخيل الجماعات  %80دينار جزائري سنويا، إضافة إلى ذلك يمثل الرسم ما قيمته 

 المحلية كالبلديات والولايات.

المتعلق بالاستثمار الملغى، والذي حدد مدة الاستفادة من  16/09وعلى خلاف القانون رقم    
المتعلق بالاستثمار وحدد  22/18الإعفاءات الضريبية بثلاث سنوات، جاء القانون الجديد رقم 

مدة الاستفادة من مزايا نظام القطاعات خلال مرحلة الاستغلال بثلاث إلى خمس سنوات، 
على أن تخضع الاستثمارات الأجنبية بعد ذلك 1داء من تاريخ الشروع في الاستغلال،تسري ابت

للنظام الجبائي بشكل عادي إذا لم يكن المشروع الاستثماري يندرج ضمن الاستثمارات ذات 
 الأهمية للاقتصاد والتي تستفيد من مزايا إضافية.

 المطلب الثاني: النظام التحفيزي للمناطق

المتعلق بالاستثمار كنظام جديد  18-22إلى نظام المناطق في القانون  تطرق المشرع   
يهدف به إلى تحسين الوضع الاستثماري و النهوض بالاقتصاد و سنتطرق في هذا المطلب 
لتعريفه )الفرع الأول(،و مجالات نظام المناطق )الفرع الثاني(، إضافة إلى المزايا الممنوحة في 

 النظام )الفرع الثالث(.

لفرع الأول : تعريف نظام المناطق ا  

يقصد بنظام المناطق هي تلك الحوافز المخصصة للمواقع التابعة للهضاب العليا  الجنوب    
المتعلق بالاستثمار  18-22من القانون  24و الجنوب الكبير التي أشار لها المشرع في المادة 

،و كذا المناطق التي تملك 2يتهافهي المناطق التي تتطلب مرافقة خاصة من الدولة لأجل تنم 
 إمكانيات  موارد طبيعية قابلة للتثمين حيث اعتبرتها مناطق توليها الدولة أهمية خاصة .
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في  محددة ةخاصكذلك يقصد بهذا النظام منح أولوية للاستثمارات بكل أشكالها في مناطق    
القائمة بين المناطق الجغرافية في ، و ذلك لاعتبارات تتعلق بالفجوة الكبيرة القطر الجزائري 

لتنمية الاجتماعية و الاقتصادية.الجزائر من ناحية ا  

قائمة المواقع التي توليها الدولة أهمية في مجال  22/301كما حدد المرسوم التنفيذي    
من المرسوم التنفيذي سالف الذكر باعتبارها مناطق مهمشة   3-2-1في الملاحق  1رالاستثما
التنمية فأغلبها يعاني من غبن اقتصادي نتيجة عدم استفادتها من برامج الإنعاش بعيدة عن 

الاقتصادي و لا حتى من ثرواتها لسنين طويلة ، إضافة لذلك من أجل تقليص الفارق بين 
 مناطق البلاد  تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف .

 الفرع الثاني : مجالات نظام المناطق 

سنتطرق في هذا الفرع إلى تحديد النشاطات القابلة  للاستفادة من المزايا في نظام المناطق    
 )أولا(، و إلى النشاطات غير قبلة للاستفادة من المزايا )ثانيا(.

ة من المزايا النشاطات القابلة للاستفاد أولا:  

المتعلق بالاستثمار على أنه " تعد قابلة للاستفادة من  22/18من القانون  28نصت المادة    
 المزايا من نظام المناطق الاستثمارات المنجز في :

المواقع التابع للهضاب العليا و الجنوب و الجنب الكبير . -  

المواقع التي تتطلب تنميتها مرافق خاصة من الدولة . -  

متلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين ."المواقع التي ت -  
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و نجد من خلال نص المادة الأخير أن الدولة الجزائرية تسعى إلى سياسة اصطلاح للقطاع    
الاستثماري من أجل خلق مناصب عمل و  رفع عوائدها من العملة الصعبة  و توفير السلع و 

لبنية التحتية للدولة الجزائرية من خلال إنشاء الخدمات ذات جودة عالية ناهيك عن تطوير ا
 .1ةهياكل و مرافق ذات معايير دولية مقبولة و جيد

 قائمة النشاطات و السلع غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق ثانيا:

من  29تكون غير قابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصو  عليها في المادة     
الفقرة الأخيرة التي أحالت قائمة النشاطات المستثناة من المزايا إلى التنظيم  18-22القانون 

السابق الذكر . 300-22الذي أشار إليها هذا الأخير في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي   

 28-26صو  عليها في المادتين ن غير قابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنو تك    
المتعلق بالاستثمار  بعنوان" النشاطات الغير قابلة للاستفادة من مزايا  18-22القانون رقم من 

 نظام المناطق و نظام القطاعات" . 

      من المزايا تتمثل في ما يلي : للاستفادةزيادة على ذلك، فإن قائمة السلع غير قابلة   

للبضائع ما عدا ماد النقل البري  الخا ، للبضائع والأشخا  لحسابهمعتاد النقل البري -
الاسمنت،حتى تلك المستعملة لحسابهم الخا  من طرف مصانع  الآلات  

المتماثلة عند اقتنائها بالإضافة إلى المعدات  العمومية النشاطات و الأشغال محاجر البناء -
 الأساسية للنشاط،

ما عدا أجهزة  نتاج،الإتجهيزات المكاتب و الاتصال غير المستعملة مباشرة في عملية  -
الآلي،الإعلام   
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الترتيب  التركيب الخا  بالفنادق  المناطق  باستثناءالمنشآت العامة ترتيب  تهيئات مختلفة  -
لا يخص كذلك من المزايا  المصنفة و هياكل الإيواء  العيش و مساحات الأعمال  المكاتب،

 مائدة و الحمام و لواحق الحلاقة،البياضات الأسرة   ،ا تكون موجهة لإنجاز فنادق مصنفةعندم
 و اللواحق الصحية ، أدوات المائدة  الزجاج ،

تجهيزات منزلية و تهيئات (،-أثاث -تجهيزات اجتماعية )عتاد  -  

باستثناء المواد  المنتوجات  اللوازم ، بما فيها الخرسانة  المخزونات و المنتوجات قيد التنفيذ، -
التي تدخل في إطار انجاز الفنادق المصنفة باستثناء الاسمنت   الجاهزة المدمجة بصفة نهائية

.1لخا  بالتسليح ، الرمل ، الركامالحديد ا  

الأنظمة التحفيزية لسلع التجهيز 2" من نفس المرسوم6في نفس الإطار استثنت المادة"     
زية إذا لم تقيد المستعملة بما فيها خطوط  تجهيزات الإنتاج غير أنها تستفيد من الأنظمة التحفي

"سلع التجهيز المجددة  المستوردة التي  5في قائمة الاستثناءات المنصو  عليها في المادة" 
 تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج . 

المزايا الممنوحة في نظام المناطق  الثالث: الفرع  

الجبائية  الجمركية المنصو  عليها في القانون العام زيادة على التحفيزات الجبائية و شبه    
، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق  التي تكون الأنشطة 
المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا خلال مرحلة الإنجاز )أولا(،  خلال مرحلة الاستغلال 

 )ثانيا(.

ولا: مرحلة الإنجازأ  
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من : يستفيد نظام المناطق من نفس المزايا الممنوحة في نظام القطاعات     

/ الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز 1
 الاستثمار 

/ الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة أو 2
دخل مباشر في قيد إنجاز الاستثمار المقتنات محليا التي ت  

/ الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض الرسم على الإشهار العقاري على كل المقتنيات 3
 العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

/ الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركة  الزيادات في 4
 رأس المال . 

الإعفاء من حقوق التسجيل الرقم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة  /5
حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و الغير مبنية الموجهة لإنجاز المشاريع 

 الاستثمارية.

 10دة / الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لم6

1.سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء  

المتعلق بالاستثمار بترقية الاستثمار أنه تقدم 18-22كما أشار المشرع الجزائري في القانون    
 نفس المزايا الممنوحة لكلا النظامين "نظام المناطق" و " نظام المناطق " 

 ثانيا : مرحلة الاستغلال 
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امتيازات في مرحلة الاستغلال في نظام المناطق، امتيازات متعددة منح المشرع الجزائري      
سنوات كما هو الحال بالنسبة للإعفاءات من الضريبة على أرباح  10إلى  5و لمدة تتراوح بين 

، ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة 1المهنيالشركات  الإعفاء من الرسم على النشاط 
نة بناء على طلب المستثمر  و هذا ما يدل على جدية الاستغلال المحددة في محضر المعاي

الدولة الجزائرية لتدعيم الاستثمار الخا   بعث عجلة التنمية بمناطق الجنوب و الهضاب و 
الجنوب الكبير التي ينفر منها المستثمرين نظرا لقساوة البيئة رغم ما تمتلكه من ثروات ، وهدف 

المناطق المعزولة التي تفتقد للإمكانيات اللازمة  الدولة هو إعادة بعث الحياة فيها خاصة
 المشاريع التنموية . و تجدر الإشارة بأنه هذا النوع من الاستثمارات الخا  بنظام لإنجاز

المتعلق بتطوير  03 -01المناطق كان يمنح في إطار النظام الاستثنائي في ظل الأمر رقم 
 .الاستثمار 

المتعلق  بترقية الاستثمار الملغى فقد أدرجت ضمن المزايا   09-16أما في القانون    
.و يجدر الإشارة كذلك إلى أن مرحلة الاستغلال تقريبا هي نفسها  2المشتركة لكل الاستثمارات

 في نظام المناطق حيث يكمن الاختلاف الوحيد في السنوات الممنوحة فقط .

 لطابع المهيكلالنظام التحفيزي للاستثمارات ذات االمبحث الثاني: 
إن النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة عادة ما يكون مجموعة من السياسات والتدابير     

التي تعتمدها الدولة أو السلطات المحلية بهدف جذب ودعم الاستثمارات في قطاعات معينة أو 
ت عادة ما يشير للاقتصاد. هذا النوع من الاستثمارا استراتيجيةمشاريع تنموية تعد أساسية أو 

إلى المشاريع الكبرى التي تعتمد على بنية تحتية  متطورة، مثل المجمعات الصناعية ومراكز 
 البحث والتطوير وغيرها.
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وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع سنتطرق إلى مضمون نظام الاستثمارات المهيكلة    
 ثمارات )المطلب الثاني(.)المطلب الأول(، ثم إلى أسس ومعايير تصنيف هذا النوع من الاست

 .المطلب الأول: مضمون نظام الاستثمارات المهيكلة

يشمل هذا المطلب على تعريف هذا النظام )الفرع الأول(، ثم المزايا الممنوحة في ظل هذا    
 الأخير)الفرع الثاني(.

 .تعريف نظام الاستثمارات المهيكلة الفرع الأول:

المهيكلة بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث يعرف نظام الاستثمارات    
مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم، وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي 

. وتساهم خصوصا في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، بالإضافة  1من أجل تنمية مستدامة،
التي  2يم العالمية والجهوية، واقتناء تكنولوجيا وحسن الأداء.الى الاندماج ضمن سلسلة الق
 تستوفي المعايير التالية:

  منصب عمل. 500مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 

  3ملايير دينار جزائري. 10مبلغ الاستثمار يساوي أو يفوق 

بهذا المعنى، فالغرض من هذا النوع من الاستثمارات هو توفير الأموال للدولة خارج     
المحروقات بالتركيز على الاستثمارات المنتجة وتلك الاستثمارات التي من شأنها مساعدة الدولة 

مختلف المناطق  على الإنقا  من مشكلة البطالة كأولوية وطنية ثم محاولة خلق التنمية في
 4الدولة. استراتيجيةفي الجزائر خاصة تلك التي تفتقر وبشكل كلي للتنمية الاقتصادية في إطار 
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 الفرع الثاني: مزايا نظام الاستثمارات المهيكلة

 تشجيع بهدف تحفيزية أنظمةالمتعلق بالاستثمار،  22/18رقم  الاستثمار قانون  تضمن    
 أو المحلي سواء للمستثمر والمزايا الحوافز من مجموعة منح خلال من الجزائر في الاستثمار
 نظام في نجد بحيث، التحفيزي  النظامف بإخلا تختلف المزايا هذه، غير أن جنبيالأ

إليها المشروع  وصل التي بالمرحلة مقترن  الحوافز هذه حمن أن المهيكلة الاستثمارات
)أولا(، بالإضافة إلى لإنجازا مرحلة بعنوان مزايا عدة من المستثمر يستفيد إذالاستثماري. 

 المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال )ثانيا(.

 أولا: المزايا الممنوحة خلال مرحلة الانجاز:

تستفيد الاستثمارات المهيكلة خلال هذه المرحلة بنفس المزايا الواردة في كل الأنظمة     
المتعلق  22/18من القانون  27في نص المادة  التحفيزية التي جاء بها المشرع الجزائري 

المذكور  22/18من القانون رقم  31بالاستثمار، حيث أكد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 
أعلاه، أنه يمكن تحويل مزايا مرحلة الانجاز المنصو  عليها ضمن هذه المادة إلى الأطراف 

 1ز الاستثمار لحساب هذا الأخير.المتعاقدة مع المستثمر المستفيد والمكلفة بإنجا

 ثانيا: المزايا الممنوحة خلال مرحلة الاستغلال:   

يستفيد المستثمر من المزايا ابتداءً من تاريخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح من خمس    
 ( سنوات، من :10( إلى عشر)05سنوات)

 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة. 

 2ى النشاط المهني.الإعفاء من الرسم عل 

المذكور سابقا، فإن الاستفادة من مزايا  22/302من المرسوم  02وفقا لما تضمنته المادة   
مرحلة الاستغلال تكون بطلب من المستثمر من أجل إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة 

                                                           
 .274فاطمة خليفي، عثماني علي، المرجع السابق،   -1
 ، نفس المصدر.22/18من القانون  02فقرة  31المادة  -2



 الفصل الأول : إعمال سياسة الأنظمة التحفيزية كآلية لتشجيع الاستثمار
 

 

44 

تحدد مدة المزايا الممنوحة بعنوان  1الاستغلال، الذي تعده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. 
مرحلة الاستغلال على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا 
المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال باستثناء الاستثمارات المتواجدة في المواقع 

 .2التابعة للجنوب الكبير

المهيكل الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي يمكن للاستثمارات ذات الطابع    
أو الكلي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها من خلال اتفاقية تعد مسبقا 

 3بين المستثمر الأجنبي والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد موافقة الحكومة.

 إطار في تدخل التي العقارية الملكيات علىري العقا الرسم من الإعفاء مدة مراعاة ومع   
 هذه وترفع "سنوات ثلاث تتعدى لا" مدة في المذكورة الاستثمارات تنجز أن يجب، الاستثمار
 ونظام المناطق نظام ضمن المندرجة الاستثمارات يخص فيما سنوات خمس إلى المدة

 4."المهيكلة الاستثمارات"

 أسس تصنيف الاستثمارات المهيكلة المطلب الثاني:

المذكور سابقا، بالمعايير المعتمدة في تصنيف الاستثمارات  22/302جاء المرسوم التنفيذي    
على التوجه نحو الأسواق  التركيزالأخيرة استثمارات منتجة من حيث  حيث يجب أن تكون هذه

 عالية)الفرع الثاني(.المالية)الفرع الاول(، والتركيز على استعمال التكنولوجيا ال

 التركيز على التوجه نحو الأسواق المالية:: الفرع الاول

المتعلق بالاستثمار، هو  22/18إن الهدف من الاستثمارات المهيكلة الواردة في القانون    
إتباع نهج تركيز أهدافها على التوجه نحو الأسواق الدولية بمعنى أن الاستثمار الموجه نحو 

                                                           
 لسياسيةا والعلوم لحقوق مجلة ا، للاستثمار الموجهة المزايا من للاستفادة المؤهلة والشروط التحفيزية الأنظمةفتيحة قندوز، -1

 .763  2023 ، السنة01،العدد10، المجلدةخنشل جامعة
 ، المصدر السابق.22/302من الرسوم  03المادة -2
 .200سارة بن صالح، المرجع السابق،  -3
 .224، المرجع السابق،   نولي بن زرزور-4
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ما يعرف بالاستثمارات التجارية وفق المفاهيم المعتمدة في هذا الشأن على التصدير، أو 
 1الدولي كأولوية قصوى وبرنامج خا  بالنسبة للاقتصاد الوطني. المستوى 

وتجسيد ذلك يكون بقيام المستثمرين بالتركيز على التصدير وليس الاستيراد، وهذا ما     
من المرسوم المذكور أعلاه والمتمثلة في "إحلال  15جاءت به العبارة المستعملة في المادة 

"، تعتبر مسألة طبيعية مادامت سياسة الجزائر الاقتصادية تتوجه الواردات وتنويع الصادرات
نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات، للقضاء على التبعية نحو الخارج في استيراد بعض 

ولتحقيق ذلك يتطلب من المستثمرين  ،االمنتجات التي يمكن أن يتم إنتاجها محليا وتصديره
الاندماج ضمن سلسلة اعتماد المفاهيم الدولية في مجال التصدير وهو المقصود من العبارة " 

السابقة. ويتجلى ذلك من خلال اعتماد آليات  15" المذكورة في المادة ةالقيم العالمية والجهوري
نتجات والبحث على الأسواق  الموثوق فيها التصدير الدولية المتمثلة في التسويق والترويج للم

للتصدير، وإتباع نظام للإعلام التجاري القوي للاستعانة بالهيئات المكلفة والمعروفة بالمساعدة 
 .2على التصدير وإبرام عقود تجارية مع الشركات المعروفة في السوق 

 التركيز على استعمال التكنولوجيا العالية: :الفرع الثاني

يعتبر تكملة للسياق المتمثل في التوجه نحو الأسواق الدولية، حيث أن تحقيق استثمارات     
 هذا يأخذجيدة ومنتجة لها القدرة على التصدير يتطلب اعتماد وسائل وتقنيات تكنولوجية عالية 

 لتكوين وحدة وجود :يلي فيما إجمالها يمكن أساسية ركائز خمس دو وج الاعتبار بعين المعيار
 عامل وجود إلى إضافة رخصة،و أ اختراع براءة استغلال وكذا والتطوير،حث للب وحدة ال،العم

 المشروعاز وارتك الجامعية، البحث مخابر أحد مع لاتفاقية المستثمر إبرام نع ناهيك الابتكار،
 ننقطتا له يمنح هذا فإن العمال لتكوين وحدة المشروع مثلا تضمن فإذا ،3ناشئة صناعة على
من خلال توفر الآليات والوسائل الجيدة من الناحية التقنية من جهة والفنية من  التقييم شبكة في

جهة أخرى ناهيك عن استعمال فنيين وعمال ذات كفاءة مهنية وقدرة عالية على التحكم في 
                                                           

 .61كاهنة أرزيل، المرجع السابق،  -1
 .نفس الصفحة.كاهنة أرزيل، المرجع نفسه، -2
 يديس جيلالي جامعةالسياسية،  والعلوم للحقوق  المهيكلة، المجلة الجزائرية للاستثماراتي التحفيز  لنظامفلاح خيرة، ا- 3

 .275،   2024، 02، العدد08، المجلد الجزائر بلعباس،
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ويتأكد ذلك من خلال قانون 1المشاريع الاستثمارية عند تشغيلهم للمصانع والمؤسسات المستثمرة،
المتعلق بالاستثمار الذي جسد الرقمنة كنظام جديد لأداء الإدارة في  22/18ستثمار رقم الا

 مجال الاستثمار على النحو التالي:

  الهدف من إصدار هذا القانون هو تعميم استعمال التكنولوجيا الحديث حسب النص
 الوارد في المادة الثانية.

  بتسيير المنصة الرقمية للمستثمر، حسب صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
 .02فقرة  18نص المادة 

  تلزم الإدارات ذات الصلة بالاستثمار بانتهاج الرقمنة 03فقرة  06تطبيقا لنص المادة ،
الخاصة  بالعقار  على غرار الإدارات المكلفة بالعقار، المكلفة بوضع كافة المعلومات

2تحت تصرف المستثمر عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

                                                           
 .275  ، السابقفلاح خيرة، المرجع -1
مجلـة البحوث القـانونية ، 22/18رقم  ستثمارواقع تحقيق الرقمنة في ظل قانون الا، جعيرن بشير ،زيرق عبد الرحمان-2

 .97،  2023، العدد خا ، 06 المجلد والاقتصادية،



 خلاصة الفصل الأول
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 خلاصة الفصل الأول:

المتعلق بالاستثمار، جملة  22/18وجب القانون الجديد رقم وضع المشرع الجزائري بم       
، النظام التحفيزي الأولويةالتحفيزية تمثلت في النظام التحفيزي للقطاعات ذات  الأنظمةمن 

.. للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، والنظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل
حيث يستفيد كل نظام تحفيزي من مجموعة من المزايا الممنوحة خلال مرحلتين الانجاز 

 والاستغلال. 

 الأنظمةكما استثنى المشرع الجزائري قائمة النشاطات والسلع غير القابلة للاستفادة من هذه    
المذكور سابقا. 22/300ضمن المرسوم التنفيذي رقم 
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القانونية والمؤسسات الوطنية 

 لترقية الاستثمار



 الفصل الثاني: الإجراءات القانونية و المؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار
 

 

49 

 الفصل الثاني: الإجراءات القانونية والمؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار:

توفير مناخ استثماري ملائم بتكريس حرية تبنت الدولة الجزائرية الاقتصاد الحر الهادف إلى     
الاستثمار وثمنته بتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال تسجيل الاستثمارات عن طريق المنصة 
الرقمية للاستفادة من المزايا، حيث عمل المشرع الجزائري إلى تعجيل الإجراءات المتعلقة 

انون المستحدث الذي يمكن المستثمر بالاستثمار عن طريق التسجيل الذي تم تعزيزه بموجب الق
 من الاستفادة من المزايا بعد تسجيله أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وبهذا الصدد سنتطرق إلى تسجيل الاستثمارات )المبحث الأول(، ثم إلى المؤسسات الوطنية    
 التي تعمل على ترقية الاستثمار)المبحث الثاني(.
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 الأول: تسجيل الاستثمارات المبحث

يعتبر إجراء مكتوب يقوم به المستثمر من أجل التعبير عن إرادته في انجاز مشروعه    
المتعلق بالاستثمار حيث يبدأ الاستثمار بشهادة  22/18الاستثماري، تم تعزيزه بموجب القانون 

المستضيفة، تسجيل، بهدف الحصول على الشرعية والاعتراف القانوني من قبل الدولة 
بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من المزايا و التحفيزات وضمان شفافية 

 المعاملات في سجلات الدولة.

وعليه سنتطرق إلى الإطار القانوني لشهادة التسجيل )المطلب الأول(، ثم حقوق المستثمر    
 المترتبة على هذا الإجراء)المطلب الثاني(.

 الإطار القانوني لشهادة التسجيلالمطلب الأول: 

تسجيل منه  02، لاسيما المادة 22/2991حسب ما جاء في أحكام المرسوم التنفيذي رقم    
الإجراء الذي يعبر عن طريقه المستثمر عن إرادته في انجاز استثمار في نشاط  والاستثمار ه

 اقتصادي لإنتاج السلع و/أو خدمات. 

ويشترط في المستثمر القيام بتسجيل استثماره لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال    
المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول من 

المذكور أعلاه مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة 22/299المرسوم التنفيذي 
 استثماره وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.في انجاز 

كما يجب أن يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله، على     
 22/299أساس وكالة تعد وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 

 2المذكور أعلاه.

                                                           
، يحدد كيفيات تسجيل 2022سبتمبر  8الموافق ل  1444صفر عام  11مؤرخ في  22/299المرسوم التنفيذي رقم  -1

عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الاتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، الاستثمارات أو التنازل 
 .2022سبتمبر  18، الصادر في 60الجريدة الرسمية، العدد 

 ، المصدر نفسه.22/299من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة -2



 الفصل الثاني: الإجراءات القانونية و المؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار
 

 

51 

فس المرسوم السابق: " يتجسد تسجيل الاستثمار بموجب شهادة من ن 05وحسب المادة    
تسجيل تعد وفق الأشكال المحددة في الملحق الرابع من هذا المرسوم، وتسلم فورا من طرف 

 الشباك الوحيد المختص".

وفي ذات السياق سنشير إلى مضمون شهادة التسجيل)الفرع الأول(، ثم إلى تعديل وانتهاء    
 الفرع الثاني(.شهادة التسجيل)

 الفرع الأول: مضمون شهادة التسجيل

تتعلق بالمستثمر  شهادة التسجيل تحتوي على مجموعة بيانات إلى أن الإشارة تجدر    
 وبيانات تتعلق بالمشروع الاستثماري:

 :البيانات المتعلقة بالمستثمر/ 1

المذكور سابقا، تتضمن الشهادة كل  22/299من المرسوم التنفيذي  06طبقا لنص المادة    
البيانات المتعلقة بالشخص القائم بالتسجيل، حيث يخضع تسجيل استثمارات الإنشاء إلى تقديم 
بطاقة تعريف المستثمر أو ممثله المفوض قانونا على أساس الوكالة، أما بالنسبة لتسجيل 

ذات التوسعة وإعادة التأهيل، وبالإضافة إلى بطاقة تعريف، يتعين تقديم نسخ من الاستثمارات 
 مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا الميزانية الجبائية للسنة المالية الأخيرة

أما بالنسبة لتسجيل الاستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط انطلاقا من الخارج،  المغلقة،
نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الأجنبي -اس ملف يتضمن:على أس

 المحولة والشركة المنشأة بموجب القانون الجزائري لهذا الغرض.

 تقنية للاستثمار المزمع نقله. بطاقة -

تقييمي لمحافظ الحصص المعين من طرف المحكمة المختصة إقليميا الذي تم إعداده،  تقرير -
 على الأكثر ستة أشهر قبل تاريخ طلب التسجيل.

 1شهادة تجديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به. -

                                                           
 ابق.، المصدر الس22/299من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة -1
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 :علقة بالمشروعتالمالبيانات -2

ة بالمشروع الاستثماري في نوع الاستثمار)الإنشاء، التوسع، إعادة تتمثل البيانات المتعلق   
التأهيل(، وصف المشروع، مكان تواجد المشروع)المقر الاجتماعي، مواقع النشاطات(، 

المنتوجات و/أو الخدمات المزمعة، القدرات التوقيعية للإنتاج و/أو الخدمات، مدة الإنتاج، 
ضافة إلى  المناصب المتوفرة احتمالا(، المبلغ التقديري مناصب العمل المباشرة المتوقعة)بالإ

 1للاستثمار، مبلغ الحصص بالأموال الخاصة، آثار هذا التسجيل.

تمثل شهادة التسجيل الواجب تسليمها فور تقديم الطلب من المستثمر إقرار من مدير الشباك    
 الآليةالوحيد المختص باستيفاء الطلب للشروط القانونية والتنظيمية، مما يترتب عنه القابلية 

يرتبط منح هذه الشهادة بتسليم القرارات والوثائق  لامن مزايا، و  الاستفادةوبقوة القانون 
، و الواجب إصدارها من قبل الهيئات الاستثمار واستغلالهوالتراخيص المرتبطة بإنجاز 

 2.الممثلة في الشباك الوحيد والإدارات

 الفرع الثاني: تعديل وانتهاء شهادة التسجيل:

يتضمن هذا الفرع تعديل شهادة تسجيل الاستثمار)أولا(، ثم الولوج إلى انتهاء شهادة     
 .التسجيل )ثانيا(

 أولا: تعديل شهادة التسجيل 

المذكور سابقا، فإنه يمكن أن تكون  22/299من المرسوم التنفيذي رقم  14حسب المادة    
شهادة التسجيل موضوع تعديل بناء على طلب من المستثمر، حيث يشترط أن يرفق طلب 

ار قبل انقضاء التعديل بالوثائق المبررة، لأخذ بالاعتبار التغييرات التي طرأت على الاستثم
مرحلة الانجاز. ويتجسد التعديل بشهادة معدلة ولا يقبل تغيير النشاط إلا خلال فترة انجاز 

                                                           
 .765قندوز فتيحة، المرجع السابق،   -1
دائرة البحوث والدراسات والقانونية بالاستثمار، المتعلق 22/18ت طبقا للقانون رقم ار للاستثماالتسجيل المسبق ، فريد عباس-2

 .321،  2023، سنة 02، العدد: 07/الجزائر، المجلد: جامعة آمحمد بوقرة بومرداس، والسياسية
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ويؤدي تغيير النشاط إلى إرجاع المزايا المستهلكة بعنوان المعدات المقتناة التي تدخل  المشروع،
 حصريا في النشاط الأولي.

المذكور أعلاه،  22/299المرسوم التنفيذي رقم من  18بالإضافة إلى ذلك،  حسب المادة    
يمكن تعديل قوائم السلع والخدمات والسلع الجديدة التي تدخل ضمن حصص عينية من أجل 
المساهمة في رأس المال الاجتماعي بناء على طلب المستثمر، وفق النموذج المرفق بالملحق 

يث يتم تعديلها وفق نفس السابق الذكر، ح 22/299الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 
الإجراءات التي أدت إلى إصدارها الأول، وبنجر عن ذلك إصدار قوائم معدلة، ولا يشكل 

الاستغلال الجزئي للاستثمار عائقا أمام إصدار قوائم معدلة طالما يحتفظ المستثمر بالاستفادة 
أو  بالموقعلة ذات الص المعاملاتبحيث يمكن أن يمس التعديل مختلف 1من مزايا الانجاز.

 لاالتجاري، أو شكل ممارسة النشاط وغيرها ، كما أنه  الاسمالجبائي، أو التسمية أو  الموطن
أو ممثله القانوني ، حسب النموذج  المستثمربناء على طلب من  إلايمكن ان يكون التعديل 

 إمضاء السالف الذكر مع22/299التنفيذي رقم  المرسومالسادس من  بالملحققانونا  المحدد
 يتجسد التعديل بشهادة معدلة . كما2المبررةويرفق الطلب بالوثائق  ثمر،لمستمصادق عليه من ا
ذكر التغييرات  والمتضمنه لاأع بالمرسوم المذكور السابع الملحقفي  المحددتعد وفق النموذج 
 د.مع إمضاء وختم مدير الشباك الوحي الإنجازإلى تمديد آجال  المستثمر بالإضافةالتي طلبها 

 : انيا: انتهاء شهادة التسجيلث

، 3المتعلق بالاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها  22/303من المرسوم  05ت المادة نص   
على الحالات التي تنتهي فيها آثار التسجيل وهي حالة البطلان بالإضافة إلى تخلف المستثمر 

 حترامه للالتزامات المنصو  عليها في عقد الاستثمار.عن تهيئة مشروعه وعدم ا

                                                           

 .755، المرجع السابق،  فتيحة قندوز-1
 بالاستثمار، مجلةمتعلق لا22/18القانون رقم إطار في المزايامن الاستفادة  وآلياتالاستثمارات نظام تسجيل ، شريفي راضية-2
 .1172،   2023، سنة 01، العدد 08، المجلد للحقوق والعلوم السياسيةائرية الجز 

، يتعلق بمتابعة 2022سبتمبر سنة  08الموافق ل 1444صفر عام  11، مؤرخ في 22/303تنفيذي رقم  مرسوم-3
، الصادر 60الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2022سبتمبر  18في 
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على ما  22/303من المرسوم السابق رقم  07بالنسبة لحالات بطلان التسجيل، نصت المادة 
يلي : "يؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في الأجل 

 ستثمار من طرف الوكالة".أعلاه إلى إلغاء شهادة تسجيل الا 05المحددة في المادة 

من نفس المرسوم  10أما بالنسبة لعدم احترام المستثمر لالتزاماته القانونية، فنصت المادة     
على ما يلي:" في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة،  22/303التنفيذي رقم 

يصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد تبليغ بكل الوسائل، أعذارا بقي دون إجابة مدة 
 مسة عشر يوما، من تاريخ معاينة هذا الإخلال".خ

في حالة عدم طلب إجراء معاينة  الإنجازل جاتنتهي أثار شهادة التسجيل إما بانتهاء آ    
بناء على  الاستغلالالفورية من مزايا  الاستفادة، أو في حالة طلب الاستغلال الدخول في

هي أثارها بإجراء محضر معاينة الدخول كما تنت، الجزئي الاستغلال محضر معاينة الدخول في
والمتزامن وانتهاء مدة استغلاله الكلي في  الانتهاءبعد  الاستثماري  الكلي للمشروع الاستغلالفي 

أو  التوسعةيمكن للمستثمر طلب تسجيل جديد بعنوان الاستغلال، بعده من مزايا  الاستفادة
 1.إعادة التأهيل

مترتبة على التسجيل المطلب الثاني: حقوق المستثمر ال  

وضع المشرع الجزائري مجموعة  أموال ضخمة،من أجل تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس     
التي بإمكان المستثمر طلبها عن طريق إجراءات معينة حددها المشرع و أهمها من المزايا 

ويترتب عن هذا  إجراءواعتبره المشرع الجزائري  التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
، وقد صنف المشرع الجزائري هذه المزايا المنصو  عليها في القانون  التسجيل منح المزايا
جديدة بموجب  اخرى مزايا  إضافةالملغى، وقد تم   09-16من القانون  7طبقا لنص المادة 

،حق  إلىومن هنا نتطرق  24المتعلق الاستثمار الجزائري بموجب النص  22/18القانون 

                                                           
 .332  فريد عباس، المرجع السابق،  -1
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(،حق المستثمر ول مستثمر في الطعن أمام اللجنة العليا الوطنية المتعلقة بالاستثمار )الفرع الأال
ني (.القضاء)الفرع الثا إلىفي اللجوء   

: حق المستثمر في الطعن أمام اللجنة العليا الوطنية المتعلقة بالاستثمارول الفرع الأ   

أو هيئة  أيداريا ضد قرار صادر من إطعنا  وأيرفع تظلما  أن ي مستثمرأإن من حق      
أو صدارها قرار التجريد من كافة الحقوق إدارة مكلفة بتنفيذ قانون الاستثمار وخاصة عند إ

لى لجنة الطعون اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة إرفض منح مزايا ويرفع التظلم 
، لذا على المستثمر الحق في  المكلفة بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون  بالاستثمار
 18- 22من القانون  11شارت إليه المادة أ الطعن بهدف اكتساب حقوقه وهذا ما إلىاللجوء 

، 1الحق اللجوء إلى الطعن من قرارات الوكالة عطت الحق للمستثمر المتضررأ أعلاه، والتي 
لاستثمار ( ابتداء من تبليغ موضوع ا2فترسل الطعون في مدة لا تتجاوز الشهرين)  

وتلتزم اللجنة في البت في الطعون المقدمة لها في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ    
كما يمكن للمستثمر أن يقدم طعن قضائي أمام الجهات القضائية  بالاعتراض.إخطارها 

 استثنائي.بخصو  هذا الشأن ولكن يعتبر هذا الإجراء كحل 

التالية:تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء : تشكيلة لجنة الطعن أولا:  

 ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا،

 . على للقضاءقاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأ

 قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس المحاسبة 

 مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية  ماليين اقتصاديين خبراء 3

                                                           
 سابق .المصدر ال،18-22من القانون  11المادة -1
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1.يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بحكم كفاءته الخاصة من شأنه مساعدة أعضائها     

 سنوات، قابلة لتجديد مرة واحدة 3عضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها أ يعين    
يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب  اللجنة تعويضا عن الحضور والمشاركة، أعضاءيمنح 

.2مرسوم تنفيذي  

أمام لجنة الطعن الإجراءاتسير  ثانيا:  

المتعلقة  الأساسيةمن قبل المستثمر وتقوم بممارسة مهامها  إخطارهاتجتمع اللجنة كلما تم    
من طرف  والوثائق المقررات إعدادرفض أو لاسيما في حالة سحب  الإداريةبتسوية المنازعات 

فق ما يلي :و يجب تقديم الطعن  المعنية والهيئات   

: الآجال القانونية /أ  

 أماميقدم تظلما مسبقا  أن يجب على المستثمر ، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن،   
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة ، في اجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه 

.منه بالقرار المتظلم  

 15لمسبق في اجل لايتعدى خمسة عشر)يجب ان يفصل المدير العام للوكالة في التظلم او   
3.  يوما من تاريخ تسلمه(  

:الخاصة بالطعن الإجراءات-ب  

                                                           
،المتضمن اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار  2022سبتمبر 09المؤرخ في  296-22 الرئاسي من المرسوم 3المادة  -1

 سبتمبر . 18الصادرة بتاريخ  60جريدة رسمية عدد و سيرها،
 .نفسه رمصدال، 296-22المرسوم الرئاسي  نم 04المادة  -2
 سابق.ال رمصدال، 296-22من المرسوم الرئاسي 7المادة -3



 الفصل الثاني: الإجراءات القانونية و المؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار
 

 

57 

ن الطعن فرديا وموقعا، ويتضمن لقب وعنوان وصفة العارض أو ممثله يكو  أنيجب    
 المفوض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل

عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر ،  أواللجنة  إلىيكون الطعن المرسل مباشرة  أنيجب     . 
1ية .مصحوبا بكل الوثائق والمستندات الثبوت  

: الخاصة بلجنة الطعن الإجراءات -ج   

القانونية بعد ذلك يرسل  الإجراءات وإتمامبعد تقديم العريضة من طرف المستثمر المتضرر    
ملاحظاتها  الهيئة المعنية التي يجب تقديم أو الإدارة إلىرئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن 

ف.يوم ابتداء من تاريخ تسلمها المل 15خلال   

والهيئات العمومية المعنية بموضوع الطعن وكذا المستثمر  الإداراتتدعو اللجنة ممثلي كما    
الهيئة  أو الإدارة إلى، ويرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن 2إليهملغرض الاستماع 

من  أيام 10خلال ترد بشان النقاط التي اعترض عليها المستثمر إنة التي يجب عليها المعني
ذلك وتبث في الطعون خلال  إلىتسجيل الملف ، بعد ذلك تجتمع اللجنة كلما استدعت الحاجة 

 ، وترفع أيام 8المعنية خلال  الأطرافلغ بوت اقراراتهتقديمها ، وتصدر  تليثلاثين يوم التي 
لمشاكل المتكررة التي تواجهها ا تقرير عن نشاطها وعلى رئيس الجمهورية إلىللجنة ا

.3تالاستثمارا  

 القضاء إلى اللجوء في المستثمر حق :الثاني الفرع

و  دارة المعنية المتعلقة بالاستثمارى القضاء لحل نزاعه ضد الإإليحق للمستثمر اللجوء      
المتعلق  18-22من القانون  11خيرة في المادة في تشريع الجزائري، الذي ورد في الفقرة الأ

                                                           
 .نفسه رمصدال، 296-22من المرسوم الرئاسي8المادة -1
 .نفسه رمصدال، 296-22من المرسوم الرئاسي  10المادة-2
 .مصدر نفسهال،296-22المرسوم الرئاسي  من 13المادة -3
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أعلاه، يخضع كل خلاف ناجم  11المادة  أحكام:" زيادة على ذلك وى إلبالإضافة بالاستثمار 
جراء اتخذته إيكون بسبب  أوالمستثمر جنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه لأبين المستثمر ا

1جد... "صة، مالم تو للجهات القضائية المخت الدولة الجزائرية في حقه،  

جراءات المدنية والإدارية، فمجال من قانون الإ 801نص المادة  إلىوبالرجوع       
التفسيرية  ى دارية والدعاو غاء القرارات الإى إلدارية هو الفصل في دعاو اختصاصات المحاكم الإ

وعليه و ها ،لدارية الأخرى لقرارات الصادرة عن البلدية والمصالح الإافحص مشروع  ى ودعاو 
ن الجهة المختصة فإداري و وطني إالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ذات طابع  أنبما 

دارية للاستئناف في الجزائر العاصمة وهذا للفصل في القرارات الصادرة عنها هي المحكمة الإ
متم دارية والمدنية المعدل والجراءات الإمن قانون الإ 3مكرر فقرة  900حسب نص المادة 
دارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى لإ" تختص المحكمة ا:يلي حيث نصت على ما

في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
، أما بخصو  القرارات الصادرة عن 2"والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الوطنية المهنية
التي يقع في دائرة اختصاصها  الإدارية ةمالشبابيك الوحيدة اللامركزية فان الاختصا  للمحك

 .المشروع الاستثماري 

 أمامدارية حكام الصادرة عن المحاكم الإكما منح القانون للمستثمر الحق في استئناف الأ    
لمعدل و نية والإدارية اجراءات المدطبقا لما جاء في قانون الإ الاستئنافيةدارية المحكمة الإ
مجلس الدولة وما يفهم من  أمامتبارها درجة ثانية للتقاضي كما يجوز لهم الطعن المتمم باع
"يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف  على أنه:دارية والإ جراءات المدنيةقانون الإ

وتفسير  ،ى إلغاءللاستئناف للجزائر العاصمة في دعاو  الإدارية القرارات الصادرة عن المحكمة

                                                           
 ، السابق الذكر.18-22من القانون  12المادة  -1
يوليو   17،  48المدنية  الإدارية المتمم  المعدل ، الجريدة الرسمية . العدد  تمكرر  من قانون الإجراءا 900المادة  -2

2020. 
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والهيئات العمومية  المركزية الإداريةالصادرة عن السلطات  الإداريةوتقدير مشروعية القرارات 
.1" الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية  

 المؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار الثاني: المبحث

من الفصل الثالث من  16المادة  نص نظم المشرع الإطار المؤسساتي للاستثمار من خلال    
) الوكالة الجزائرية لترقية حيث نصت هذه الأخيرة على جهازين هما:المتعلق 18-22القانون 

الوطني للاستثمار (، فسنقوم خلال هذا المبحث بتسليط الضوء على كلا الاستثمار ،  المجلس 
المتعلق بالاستثمار  18-22الجهازين لتوضيحهما أكثر مع المستجدات التي أتى بها القانون 

 ثاني(.المطلب ال،فسنتطرق للوكالة الجزائرية )المطلب الأول( و المجلس الوطني للاستثمار )

 

 التنظيم القانوني و الهيكلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الأول: المطلب

الاستثمار)الفرع  سليط الضوء على مفهوم الوكالة الجزائرية لترقيةفي هذا المطلب سنقوم بت   
 )الفرع الثاني(.لترقية الاستثمار الاول(، ثم الهيئات المساعدة للوكالة الجزائرية

 الاستثمار  لترقيةجزائرية المفهوم الوكالة  الأول: الفرع

 سنشير الى تعريف الوكالة الجزائرية )أولا(، ثم التعرف على المهام المنوطة بها)ثانيا(.   

 لترقية الاستثمار  الجزائرية أولا : تعريف الوكالة
من  2مهابالإطار المستحدث حيث تضمنت القوانين السابقة تنظي تليس يفي الواقع ه   

الهيئات الأكثر فعالية نظرا لحجم المهام الملقاة عليها و نظرا لقربها من المستثمر الذي تشكل 
 . بالنسبة له نافذة الولوج إلى عالم الاستثمار بالدولة

                                                           
 من قانون الاجراءات الادارية والمدنية، المصدر السابق. 902المادة  -1
الجديد"، مجلة الحقوق و العلوم السياسية ،  18-22بوشارب إيمان ، "الإطار المؤسساتي للاستثمار على ضوء القانون رقم -2

 .1231-1218، صفحة 1العدد
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تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع    
بالشخصية المعنوية  الاستقلال المالي ، هي تحت وصاية الوزير الأول وفق ما جاءت به 

تظهر ، أما مقرها فيكون في الجزائر العاصمة، و  298-22المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 
لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  الوكالة الجزائرية في ترقية الاستثمار من حيث بين ا التفرقة

التبعية فالوكالة الوطنية كما كانت تسمى سابقا كانت تحت وصاية الزير المكلف بترقية 
 1الاستثمارات أمل الوكالة الجزائرية كما سبق ذكر فإنها تحت وصاية الوزير الأول .

أشخا  القانون العام ذات طابع إداري تعمل على تسهيل الإجراءات  تعتبر الوكالة شخصا من
الإدارية، من أجل الحصول على المشاريع الاستثمارية من قبل المستثمرين و  مرافقتهم إلى 

 غاية الانتهاء من المشروع .
 حيث تعمل هذه الوكالة على تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم  المشورة للمستثمرين ، و تعمل   

على تسهيل التواصل بينهم و الجهات الإدارية المختلفة ، و يهدف دور الوكالة إلى تعزيز بيئة 
 الاستثمار و تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم بطريقة سلسلة و فعالة .

 
 ثانيا : مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

الاستثمار بمهام تنسيق مع الادارات الهيئات  خص المشرع الجزائري الوكالة الجزائرية لترقية    
المتعلق بالاستثمار و المرسوم التنفيذي رقم  18 -22المعنية التي أشار لها من خلال القانون 

 المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و سيرها . 22-298
 مهام الترقية  تثمين الاستثمار :/1
يشمل مجال ترقية و تثمين الاستثمار داخل  خارج الوطن من خلال إشراك القنصليات و    

المتعلق بالاستثمار ،  18-22من القانون  18الدبلوماسية الجزائرية تطبيقا لمقتضيات المادة 
حيث تقوم هذه الوكالة بكل نشاط التي من شأنها ترقية الاستثمار و ذلك مع الهيئات العمومية 

                                                                                                                                                                                           
"،مجلة طبنة للدراسات العلمية  18-22أمينة كوسام، "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد  -1
 . 121-97، الصفحة  2اديمية ،العددالأك

مقلاتي مونة ،"الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كآلية لتفعيل الرقمنة في مجال الاستثمار ،مجلة البحوث  ،حمصي ميلود-2
 . 109- 103( صفحة2023القانونية والاقتصادية ،العدد خا  )
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ة في الجزائر  وفي الخارج ، و تشمل النشاطات و العمليات الهادفة لترقية الاستثمار و الخاص
،  كذا إعداد المخططات لترقية الاستثمار وطنيا و محليا  تثمين رؤوس الأموال اللازمة 

للإنجاز و التنفيذ، كما أكد المشرع على ضرورة إقامة علاقات للتعاون و تسهيل الاتصال بين 
من المرسوم  4هو ما يوافق الفقرة الثالثة من المادة  وو الهيئات الأجنبية المستثمرين 
 .298-22التنفيذي
و لقد نص المشرع الجزائري صراحة على إمكانية أو بالأحرى ضرورة إشراك الممثليات     

الخارجية في جلب الاستثمار ، حيث ثمن صراحة دور الدبلوماسية و القنصليات الخارجية و 
في عملية جلب الاستثمار . و في ذات السياق أغفل المشرع الإشارة إلى ضرورة تنظيم إشراكها 

كما كان منصوصا سابقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،1ملتقيات و أيام دراسية و عقد ندوات
 ، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها  سيرها .06-3562

جزائري و إصراره على الرقي بالاستثمار ، و تجسيد السياسة الاقتصادية إن اهتمام المشرع ال
للدولة ، حيث يتجلى هذا من خلال إشراك الممثليات الخارجية في جلب الاستثمار ، ما يدل 
على تقديره لدور الدبلوماسية و القنصليات الخارجية لتعزيز الاستثمار في البلاد ، و من 

ر الممثليات دو وير عملية جلب الاستثمار الخارجي ، و يعتبر الواضح أن المشرع يروج لتط
 3الخارجية في هذا الصدد مهما للمراحل القادمة .

إلى ضرورة تنظيم ملتقيات  يشر بوضوحو رغم البالغ بمجال الاستثمار إلا أن المشرع لم    
 356-06رسوم التنفيذي رقم وأيام دراسية و عقد ندوات كما كان منصوصا عليه في الم

 4.السابق
 مهمة تسيير الاستثمار و الاحتفاظ به :/2

                                                           
 108حمصي ميلود ، مقلاتي مونة  المرجع نفسه ،    -1
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار   09/10/2006المؤرخ في  356-06المرسوم التنفيذي رقم -2

  298-22، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي 11/10/2006، الصادرة في  64عدد ريدة الرسمية،جالتنظيمها و سيرها ، 
 2022/ سبتمبر 8ه الموافق ل  1444صفر عام  11،المؤرخ في 298-22(،مرسوم تنفيذي 3،الفقرة الثالثة) 04المادة -3

 2022سبتمبر  18، تاريخ  60عدد  الجريدة الرسمية،لترقية الاستثمار و سيرها ،   ةالذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائري
 سابق .المصدر ال،356-06المرسوم التنفيذي رقم  -4
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تعمل الوكالة على تسيير الاستثمار  الاحتفاظ به من المساعدة في تحديد المشروع )    
نية و معلومات عن الموردين و العلماء المحليين و اجتماعات العمل و الزيارات الميدا

)مثل الدعم للحصول على تأشيرات الزيارة  و  ( ،  المساعدة في الإجراءات الإداريةالاستقبال
التسجيل الضريبي  ما إلى ذلك (، و الحصول على التمويل ، خدمات الرعاية اللاحقة ) 

استكشاف الأخطاء و إصلاحها  بشكل منظم ،  ديوان الشكاوي و التدخل لتخفيف حدة النزاع 
لربط بقاعدة بيانات الموردين (،  برامج دعم قطاعات أعمال محددة ) برامج الربط و منها ا
 المحليين ، و برامج تكتلات ، برامج توظيف الموظفين ( .

و يتألف تسيير الاستثمار و الاحتفاظ به من خدمات مصممة لمرافقة المستثمر في تحديد    
المشروع خلال مرحلة التأسيس ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إضافية عند تنفيذ المشروع و 

 1سعات فيه و إعادة الاستثمار من خلال الرقابة و المتابعة الدائمة .تشجيع التو 
 مهمة تسيير الامتيازات :/3

و تحديد المشاريع  اللازمة،تعمل الوكالة على إعداد شهادات الاستثمار و القيام بالتعديلات     
 بالاستثمار،ق المتعل 18-22من القانون  31و القيام بالاتفاقيات المقررة في المادة  المهيكلة،

كما تقوم بالإشارة  المسجلة.و كذا التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات 
 المزايا تحريرو إصدار قرار سحب  المزايا،لقوائم السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من 

 2للاستثمار.و تحديد مزايا الاستغلال الممنوحة  الاستغلال،محاضر معاينة الدخول في مرحلة 
و/أو تحويل  به،و من جهة أخرى فهي تقوم بتسيير عمليات التنازل طبقا للتنظيم المعمول 

السلع و الخدمات التي استفادت من المزايا ، و تعد شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة 
 المضافة .
إلا خطوة نحو الرقي بالاستثمار و السعي منه لتحقيق إن استحداث المشرع للوكالة ما هو     

استثمار فعلي يشارك فيه المستثمر الأجنبي و المحلي ، و لقد زاد المشرع من اهتماماته في 
ابعة للوكالة جانب الاستثمار حين أدخل المجال التكنولوجي في الاستثمار من خلال الهيئات الت

 .المستخدمة للرقمنة
                                                           

 . مصدر سابقال ،18-22من القانون  18المادة  -1
 .113  سابق، المرجع ال، أمينة كوسام-2
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 : تغيير السياسات العامةالدعوة إلى /4
 لأن ،استشرافيةة لميعتعتبر الدعوة في مجال تغيير السياسات العامة وظيفة "أفقية" و    

ستثمار عن طريق الامة في إنشاء وتعزيز إطار عمل وطني لسياسة هالمساها الغرض من
رصد الثغرات د المضيف ومحاولة لستثمار في البالا ستفادة من آراء المستثمرين، حول مناخالا

يا لتحسين لطة العلت إلى السالانشغهذه الاستثمار من اجل رفع لاا يةلة عملعرق هاالتي من شان
 .1ستثمار لاسياسة ا

ا في هام ووضعهالم هذهالذي فصل أكثر في 298-22صدر المرسوم التنفيذي رقم  هابعد   
 :مجموعات كالتالي

 / في مجال الإعلام :1
 الإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار ستقبال ضمان خدمة ا -
المتعلقة  التشريعات التنظيماتجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على  -

 بالاستثمار 
وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير  -

 مشاريعهم ،
 بنوك بيانات تتعلق بفر  الأعمال و الوارد و الطاقات الكامنة على المستوى المحلي ، -
عن تفر العقار الموجه  المعنية، الإدارات الهيئاتضع قاعدة بيانات بالتنسيق مع و  -

 2للاستثمار.
 / في مجال التسهيل :2
 وضع المنصة الرقمية للمستثمر و تسييرها ،-
 و اقتراح تدابير التي من شانها تحسينه ،تقييم مناخ الاستثمار  -
تقديم جميع المعلومات اللازمة لاسيما حول فر  الاستثمار في الجزائر  العرض العقاري   -

 . 3الحوافز و المزايا المتعلقة بالاستثمار و كذا الإجراءات ذات صلة
 

                                                           
 .111سابق ،  المرجع الحمصي ميلود ، مقلاتي مونة ،-1
 سابق.المصدر ال،22/298المرسوم التنفيذي ، الفقرة الأولى ، من  4المادة -2
 . مصدر نفسهال، 22/298، الفقرة الثانية ،من المرسوم التنفيذي  4المادة  -3
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 / في مجال ترقية الاستثمار :3
المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية  الخاصة في الجزائر  في الخارج ، بهدف ترقية -

 الاستثمار في الجزائر 
إعداد و اقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني  المحلي ، وتصميم عمليات  -

 حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها و تنفيذها . 
علاقات أعمال  تسهيل الاتصالات بين المستثمرين  و تعزيز فر  ن خدمة إقامة اضم -

 الأعمال و الشراكة .
 .1إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة  تطويرها  -
 / في مجال مرافقة المستثمر :4
 تنظيم مصلحة التوجيه و التكفل بالمستثمرين  -
 الخارجية عند الحاجة وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة  -
 2مرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى  -
 / في مجال تسيير الامتيازات :5
 إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات و القيام بتعديلها عند الاقتضاء . -
تحديد المشاريع المهيكلة استنادا إلى المعايير و القواعد المحددة في التنظيم المعمل به و  -
 . 18-22من القانون  31المقررة في المادة  الاتفاقياتإبرام 
 التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة  -
 التأشير على قوائم السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المقدمة من طرف المستثمر  -
 إصدار قرارات سحب المزايا  -
نة الدخول في مرحلة الاستغلال و تحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة تحرير محاضر معاي -

 للاستثمار 
القيام وفقا للتنظيم المعمول به تيسير عمليات التنازل و/ أو تحويل السلع و الخدمات التي  -

 استفادت من المزايا .

                                                           
 السابق.، المصدر 298-22من المرسوم التنفيذي  4من المادة  3الفقرة -1
 ، المصدر نفسه.22/298،المرسوم التنفيذي  04( من المادة 4الفقرة الرابعة)-2
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 1إعداد شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة . -
 عة :/ في مجال المتاب6
من احترام الالتزامات التي تعهد بها  المعنية،التأكد بالاتصال مع الإدارات و الهيئات  -

 المستثمرون 
 معالجة عرائض و شكوى المستثمرين  -
 2ةالمسجللفائدة الاستثمارات  التابعتطير خدمة الرصيد و الإلغاء و  -
 

 هيئات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  الثاني: الفرع
تشمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على ثلاث هيئات تمثلت في: الشباك الوحيد     

للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية )أولا(، والشبابيك الوحيدة اللامركزية )ثانيا(، وأخيرا 
 هم بالتفصيل في هذا الفرع:المنصة الرقمية )ثالثا( وسيتم التطرق علي

 أولا : الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية
محاور الوحيد ذو يعتبر هذا الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية هو ال  

يجمع الشباك الوحيد في مكان واحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلين  ،الاختصا  الوطني
 عن :
 الضرائب، إدارة -
 الجمارك، إدارة -
 المركز الوطني للسجل التجاري،  -
 التعمير، مصالح -
 الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار ، -
 مصالح البيئة ، -
 الهيئات المكلفة بالعمل و التشغيل ، -
 صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ، -

                                                           
 113-112سابق ،  المرجع الحمصي ميلود، مقلاتي مونة ،  -1
 ابق .سالمصدر ال، 22/298التنفيذي رقم ،المرسوم  04من المادة  06الفقرة  -2
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و يجمع عند الحاجة ممثلين عن الإدارات الأخرى  ذات الصلة بالاستثمار والمكلفة بتنفيذ     
 الإجراءات المتصلة بما يأتي : 

 الاستثمارية،تسيد المشاريع  -
 الحصول على العقار الموجه للاستثمار ، -
 1المستثمر،متابعة الالتزامات التي تعهد بها -
 روعشوثيقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالم إصدار المقررات و التراخيص و كل -

 الاستثماري .
 2الشباك(.و يوضع الشباك الوحيد تحت سلطة مديرها )مدير   

 ثانيا: الشبابيك الوحيدة اللامركزية :
تعد الشبابيك الوحيدة اللامركزية بمثابة المحاور الوحيد للمستثمر على المستوى المحلي      

و مرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار ، بخصو  تتولى مهام مساعدة 
ريع الكبرى للاستثمارات الاستثمارات التي لا تدخل في اختصا  الشباك الوحيد للمشا

 3.الأجنبية
و الهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال  الإداراتو يكلف ممثلو     

 الآتي:على النحو  298-22من المرسوم التنفيذي  26حسب المادة  م،بمهامهذات الصلة 
 يأتي:و يكلف بما  التسجيل،يقوم ممثل الوكالة بتسجيل الاستثمارات و يبلغ شهادات  /1
 معالجة كل الطلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار ، -
 مشاريع الاستثمارية ،تقديم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات و بإنجاز ال -
التأشير ، خلال الجلسة على قائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا ، و عند  -

 الاقتضاء على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية ،
 .ة طلبات تعديل القوائمجضمان معال -
 .المزاياترخيص بالتنازل عن الاستثمار و تحويل  -
 .الاستغلال من خلال شبكة التقييمتحديد مدة مزايا  -

                                                           
 .سابقالمصدر ال،  298-22سوم التنفيذي من المر  20المادة -1
 مصدر نفسه.ال، 298-22من المرسوم التنفيذي 23المادة -2

 سابق.المصدر ال، 18-22من القانون  18المادة -3
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 بناء على اقتراح من ممثل لاختصاصه،مباشرة سحب المزايا بالنسبة للاستثمارات التابعة  -
 .إدارة الضرائب

 يكلف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي : /2
شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع و الخدمات  إعداد -

 المزايا.الواردة في قائمة السلع و الخدمات المستفيدة من 
لضرائب المختصة بالتنسيق مع مصالح ا الاستغلال،إعداد محضر معاينة الدخول في  -

 .إقليميا
للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار و  توجيه اعذارات -

 1./أو إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال
أشهر كشفا للمقاربة بين الاستثمارات التي حلت آجال آثار تسجيلها و محاضر  6إعداد كل  -

 المستلمة.معاينة الدخول في الاستغلال 
لجمارك ، على الخصو  بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات يكلف ممثل إدارة ا -3

استثماره و استغلاله ،و معالجة طلبات رفع عدم القابلية للتنازل  بإنجازالجمركية فيما يتعلق 
 عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية .

بق التسمية يكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم ، على الفور شهادة عدم س -4
 المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري . الإجراءاتو بمساعدة المستثمر في استكمال 

المرتبطة بالحصول  الإجراءاتيكلف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استمال  -5
على رخصة البناء و الرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء ، و يتسلم الملفات التي لها علاقة 

 حياته ، و يتولى متابعتها حتى انتهائها .بصلا

يكلف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة في ما  -6
و يتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ، و يتولى متابعتها حتى  البيئة.يخص حماية 
 انتهائها .

                                                           
 سابق.المصدر الالمتعلق بتنظيم الوكالة و سيرها،  298-22المرسوم التنفيذي  26المادة -1
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يكلف ممثلو المصالح المكلفة بالعمل و التشغيل بإعلام المستثمرين بالتشريع و التنظيم  -7
المتعلقين بالعمل و التشغيل ، و تسليم في الآجال القانونية تراخيص العمل و كل وثيقة ذات 

 صلة مطلوبة بموجب التشريع و التنظيم المعمول به .
مستثمرين ، و يقدمون لهم المترشحين للمناصب كما يكلفون بجمع عروض العمل المقدمة من ال

 المقترحة .
يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم على الفور ، شهادات المستخدم و تغير  -8

عدد المستخدمين و التحيين و تسجيل المستخدمين و الأجراء ، و كذا كل وثيقة أخرى تخضع 
 لاختصاصهم .

منح العقار الموج للاستثمار على الخصو  بإعلام يكلف ممثلو الهيئات المكلفة ب -9
ءات المستثمرين بتوفير الأوعية العقارية و مرافقتهم لدى إداراتهم الأصلية لاستكمال الإجرا

 .المرتبطة للحصول على العقار
يجمع ممثل المصالح المكلفة بإصدار القرارات و التراخيص و الوثائق المتعلقة بممارسة  -10

ط بالمشروع الاستثماري غير تلك المذكورة في هذه المادة ، كل فيما يخصه النشاط المرتب
، مع ضمان إحالتها إلى الهياكل المعنية و متابعة لمتعلقة بهذه الوثائق و التراخيصالطلبات ا

 1.تخاذ القرار النهائي بشأنهاامعالجتها إلى حين 
يتم بها المشروع الاستثماري بدءا من وعليه فقد حدد هذا النص القانوني جملة المراحل التي     

مرحلة التسجيل إلى المرافقة  حتى الانتهاء من المشروع ، ثم حدد مهام كل ممثلي هيئات 
التابعة للوكالة ، من أجل تشجيع الاستثمار و إزالة العراقيل البيروقراطية التي كان  الإدارية

 2.سابقا يعاني منها المستثمر
 

 للمستثمر المنصة الرقميةثالثا : 
تعتبر هذه المنصة هي الأولى من نوعها في الجزائر ، و تعبر كذلك عن الرغبة الصادقة    

الفقرة الثانية من قانون  06في جلب الاستثمار الأجنبي و حمايته و هذا ما جاء في المادة 

                                                           
 ، المصدر السابق.22/298من المرسوم رقم  26المادة  -1
 .106سابق ،   المرجع الأمينة كوسام،  -2
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المتعلق بالاستثمار ، كضمان آخر يوضع تحت تصرف المستثمر من  18-22الاستثمار 
 يئات المكلفة بالاستثمار .طرف اله
و تسمح المنصة الرقمية للمستثمر و التي يسند تسييرها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ،    

بتوفير كل المعلومات اللازمة ، لاسيما منها فر  الاستثمار في الجزائر و العرض العقاري و 
 1ذات الصلة . الإجراءاتالتحفيزات و المزايا المرتبطة بالاستثمار و كذا 

و تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات و الإدارات المكلفة    
و القيام بواسطة الانترنت بكل  الإجراءاتبالعملية الاستثمارية ، بإزالة الطابع المادي عن جميع 

 المتصلة بالاستثمار . الإجراءات
قمية أيضا آداة توجيه و مرافقة للاستثمارات و متابعتها انطلاقا من و تشكل المنصة الر    

 2تسجيلها و أثناء فترة استغلالها .
 :بيانه صة الرقمية للمستثمر إلى ما يأتينو تهدف الم  
 التكفل بعملية إنشاء الشركات و الاستثمارات و تبسيطها و تسهيلها . -1
و القضاء على البيروقراطية التي  الاقتصادية،تحسين التواصل بين المستثمرين و الإدارة  -2

 كانت تمارسها الإدارة التقليدية .
ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها و كيفيات فحص ومعالجة ملفات  -3

 المستثمرين .
 قبل الإدارات المعنية .الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين و دراستها من  -4
 السماح للمستثمرين بمتابعة ملفاتهم عن بعد . -5
 تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد و مردودية الأعوان و جودة الخدمة المقدمة . -6
 المرافق العامة و جعلها أكثر إتاحة و ذات ولوج أسهل بالنسبة لمستخدميها . أداءتحسين  -7
 صالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار .ال بين متنظيم التعاون الفع -8
 المعنية.بالتبادل المباشر و الفوري بين أعوان الإدارات و الهيئات  السماح -9

                                                           
 سابق .المصدر ال،  18-22من قانون الاستثمار  23المادة  -1
 . سابقالمصدر ال،  298-22من المرسوم التنفيذي  27المادة -2
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تجميع الهيئات و الإدارات المعنية بالاستثمار ) المتدخلين في الاستثمار ( في قاعدة  -10
 1المشتركة.بيانات 
 

 الثاني: المجلس الوطني للاستثمار. المطلب

الى مؤسسات خاصة  وأوكلهاومتابعة الاستثمارات  الإشرافوضع المشرع الجزائري مهمة     
كانت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أما الثانية تمثلت في المجلس الوطني  الأولى

تحدث المتعلق بالاستثمار، للاستثمار، الذي أعاد المشرع تنظيمه بعناية بموجب القانون المس
الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني  22/297بالمرسوم التنفيذي رقم  الأمرحيث يتعلق 

 2للاستثمار وسيره.

وعليه ستأتي الدراسة من خلال التطرق الى تشكيلة المجلس الوطني وسيره)الفرع الأول(    
 وصلاحيات المجلس الوطني)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تشكيل المجلس الوطني للاستثمار وسيره

المجلس الوطني للاستثمار كان نتيجة أفكار وأبحاث طويلة ومعمقة من قبل  إنشاء إن   
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حول توحيد مركز اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، حيث 

 3جعلته الدولة الجزائرية كمجلس حكومة مصغر.

 أعضاء المجلس الوطني للاستثمار ثم نعرج للنظر في سير عمله. إلىوسنتطرق    

 :أولا: أعضاء المجلس الوطني للاستثمار

                                                           
 سابق.المصدر ال، 298-22من المرسوم التنفيذي  28المادة -1
، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، جريدة 2022سبتمبر  08، مؤرخ في 22/297مرسوم تنفيذي رقم -2

 .2022سبتمبر  18مؤرخة في  60رسمية، عدد 
 05المتعلق بالاستثمار، المجلد  22/18بن هلال ندير، المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم -3

 .41،ص06000، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2021 02دالعد
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المتعلق  22/18من القانون  17المادة  إلىبالنسبة لتشكيلة المجلس، فإنه بالرجوع     
للتنظيم، إذ جاءت كالتالي في الفقرة الثالثة :" تحدد تشكيلة  إحالتنابالاستثمار، نجد أنها 

 المجلس الوطني للاستثمار وسيره عن طريق التنظيم". 

منه 03السابق الذكر، والذي حدد تشكيلته في المادة  22/297ومنه صدر المرسوم التنفيذي    
ة، حسب الحالة التي تنص على :" يوضع المجلس تحت سلطة الوزير الاول أو رئيس الحكوم

 التي يتولى رئاسته، ويتشكل من الاعضاء الاتي ذكرهم":

 أ/ الاعضاء الدائمون:

 :يعتبر أول عضو في تشكيلة المجلس الوطني  وزير الداخلية والجماعات المحلية
للاستثمار ويدعى بوزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي تحددت صلاحياته بموجب 

والمتمثلة في مساعدة الجماعات المحلية على اعداد 1 94/247المرسوم التنفيذي رقم 
مخططاتها التنموية وعلى تطبيقها طبقا للأهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية 

 2والاجراءات والآجال المقررة.

فإن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لديه مهمة التنسيق ما بين المجلس  وعليه 
 الوطني للاستثمار والوزارة التي تسهر على تنفيذ السياسة الاستثمارية.

 :يحتل الوزير المكلف بالمالية المرتبة الثانية في تشكيلة المجلس  الوزير المكلف بالمالية
طلق عليه وزير المالية الذي تحددت صلاحياته ضمن  الوطني للاستثمار، والذي ي
، حيث يتضح أن هذا الوزير ينشط في عدة مجالات 3 95/54المرسوم التنفيذي  رقم 

منها المجال الجبائي من خلال اقتراح و اتخاذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب 
                                                           

، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة 1994أوت 10مؤرخ في  94/247مرسوم تنفيذي رقم -1

 .1994أوت 21،الصادر في 53والاصلاح الاداري، الجريدة الرسمية، العدد 
 المحدد صلاحيات وزير الداخلية، المصدر السابق. 94/247من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة -2
، 15، يحدد صلاحيات وزير المالية، جريدة رسمية، العدد 1995فيفري  01المؤرخ في  95/54المرسوم التنفيذي رقم -3

 .1995مارس  20الصادر بتاريخ 
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الرسوم المختلفة  والتصفية والتحصيل والنزاعات القائمة بشأن الضريبة والحقوق و
 .1الأنواع

 :باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات المهمة لدى  الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
المستثمر الأجنبي فإن صلاحيات وزير الطاقة والمناجم تحددت من خلال المرسوم 

،حيث يتضح باستقراء أحكام هذا المرسوم أن هذا الوزير يقوم 2 07/266التنفيذي رقم 
تراح جميع التدابير المتعلقة بتطوير النشاطات الصناعية، والمنشآت التي تعمل على باق

تشجيع الاستثمار المنجمي المنتج وترقيته، كما يقترح تدابير ترقية الطاقات الجديدة 
 3والمتجددة.

  :من بين صلاحيات هذا الوزير والتي حددها المرسوم التنفيذي الوزير المكلف بالصناعة
،هو قيام الوزير بتسيير الصناديق الالية التي تساند المؤسسات الصغيرة 11/164رقم 

والمتوسطة الناشطة في مجال الاستثمار واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها ترقية 
 .11/16من نفس المرسوم السابق رقم  02الاستثمار، وهذا ما جاءت به المادة 

 :اطه الرئيسي فإنه من البديهي أن يكون هذا باعتبار أنه نش الوزير المكلف بالاستثمار
الوزير عضوا في المجلس الوطني للاستثمار، وإن الوزير المكلف بهذا المجال هو وزير 
الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار الذي حددت صلاحياته 

اقتراح سياسة المذكور سابقا، حيث من بين مهامه  11/16بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 5خاصة للاستثمار والسهر على تنفيذها.

                                                           
 ، المصدر نفسه.95/54من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة -1
، يحدد صلاحيات وزير 2007سبتمبر سنة  9الموافق ل  1428شعبان عام  27مؤرخ في  07/266المرسوم التنفيذي رقم -2

 .2007سبتمبر سنة  16بتاريخ  57الطاقة والمناجم الجريدة الرسمية، العدد 
 سه.، المصدر نف07/266من المرسوم التنفيذي رقم  06و المادة  05المادة -3
، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة 2011جانفي  25مؤرخ في  11/16المرسوم التنفيذي رقم -4

 .2011جانفي  26، الصادر في 05والمتوسطة وترقية الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد 
ناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، المحدد صلاحيات وزير الص11/16من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  05المادة -5

 وترقية الاستثمارات، المصدر السابق.



 الفصل الثاني: الإجراءات القانونية و المؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار
 

 

73 

 :تحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتجارة بموجب المرسوم  الوزير المكلف بالتجارة
من هذا المرسوم يعمل هذا  03، حيث  تطبيقا لنص المادة 02/4531التنفيذي رقم 

اعتباره عضو مهم في  الوزير على اعداد اقتراح استراتيجية لترقية الصادرات والمحروقات
 هذا المجلس.

 :نجد أن من 20/1282باستقراء أحكام المرسوم التنفيذي رقم  الوزير المكلف بالفلاحة ،
التحفيزية قصد تشجيع وتوجيه  الإجراءاتبين  صلاحيات وزير الفلاحة اقتراح كل 

 من هذا المرسوم. 10ودعم الاستثمار المنتج التي جسدتها المادة  الإنتاجوتثمين 

 :ركزت الجزائر على هذا القطاع باعتباره عنصرا مثاليا في  الوزير المكلف بالسياحة
 الأجانبالخاصة بفتح المجال للمستثمرين  الأولويةتمويل الخزينة العمومية، من خلال 

القوانين الجزائرية بتمثيل وزير السياحة ضمن في هذا القطاع. ولبلوغ هذا المبتغى قامت 
أعضاء المجلس الوطني للاستثمار، وذلك بالنص على صلاحياته صراحة في المرسوم 

، ومن بين صلاحياته السهر على تطوير والتثمين الأمثل لكل 10/2543التنفيذي رقم 
 .من المرسوم نفسه 03المنشآت والقدرات السياحية الوطنية حسب نص المادة 

 :حددت صلاحيات هذا الوزير من خلال المرسوم  الوزير المكلف بالعمل والشغل
من هذا المرسوم نجد أن هذا  02نص المادة  حيث باستقراء4، 08/124التنفيذي رقم 

التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال اليد العاملة  الأحكام إعدادالوزير يعمل على  
 واقتراحها. الأجنبية

                                                           
، 05الجريدة الرسمية، العدد ، ةوزير التجار لاحياتص، يحدد 2002ديسمبر21مؤرخ في 02/453 تنفيذي رقمالمرسوم ال-1

 .2002ديسمبر  22الصادر في 
، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الجريدة 2020ماي  21مؤرخ في  20/128المرسوم التنفيذي رقم -2

 . 2020ماي  31، الصادر في 32الرسمية، العدد 
، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، الجريدة 2010أكتوبر 10مؤرخ في  10/254المرسوم التنفيذي رقم -3

 .2010أكتوبر  25، صادر في 63مية، العدد الرس
، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 2008أفريل 15مؤرخ في  08/124المرسوم التنفيذي رقم -4

 .22الجريدة الرسمية، العدد 
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 لوجود علاقة بين المستثمر وحماية البيئة، فإن من صلاحيات  لمكلف بالبيئة:الوزير ا
عالية  استراتيجية إعداد،  هي 10/2581هذا الوزير التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 

 .2والبيئة واقتراحها وتنفيذها الإقليملتهيئة 

 :عملت الجزائر على الاهتمام  الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق منظومة مؤسساتية تستجيب لجميع 

التغيرات المفروضة عن التعاملات الاقتصادية من خلال الارتقاء بهذه المؤسسات على 
وتجسدت صلاحيات هذا الوزير من خلال المرسوم  الوطنية أو الدولية. الأصعدةجميع 
سياسة دعم الابتكار في المؤسسات  إعدادحيث يعمل على  20/290،3رقم التنفيذي 

 4المصغرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية.

 المشاركون: الأعضاءب/ 

 22/297من المرسوم رقم  03الدائمون السابق ذكرهم في المادة  الأعضاء إلى يضاف   
 آخرين يشاركون كملاحظين وهم: ء، أعضاالمذكور سابقا

 في أعمال المجلس الأعمالأو وزراء القطاع المعني أو القطاعات المعنية بجدول  وزير. 

  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إدارةرئيس مجلس 

 .المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

 الاستثمارة أو خبرة في ميدان ءذو كفاكما يمكن الاستعانة عند الحاجة بكل شخص. 

المجلس الوطني للاستثمار يتضمن تشكيلة موسعة تتمثل في الوزير  سبق يلاحظ أن مما   
وزير أو وزراء القطاع المعني   إضافةالذي يترأسها وعشرة وزراء دائمين، كما يمكن  الأول

                                                           
نية والبيئة، الجريدة ، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرا2010أكتوبر 21، مؤرخ في 10/258المرسوم التنفيذي رقم -1

 .2010أكتوبر 28، الصادر في 64الرسمية، العدد 
 ، المحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المصدر نفسه.10/258من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -2
الوزير الاول المكلف ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى 2020أكتوبر  12، مؤرخ في 20/290المرسوم التنفيذي رقم -3

 .61بالمؤسسات المصغرة، الجريدة الرسمية، العدد 
 ، المصدر نفسه.20/290من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة -4
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تغيير التسميات عن طريق السلطة التنفيذية وذلك باستعمال عبارة  أيضابالاجتماع، حيث يمكن 
 1أو رئيس الحكومة"، حسب الحالة أو عبارة "الوزير المكلف". الأول"الوزير 

 ثانيا: سير المجلس الوطني للاستثمار:

في كل سداسي، كما يمكن أن  الأقليجتمع المجلس الوطني للاستثمار مرة واحدة على     
بحيث تتوج الاجتماعات المجلس الوطني 2يجتمع عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسه، 

 تثمار بمجموعة من الآراء والتوصيات.للاس

السابق الذكر، فإنه يتولى  22/297من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  إلىبالرجوع     
 الوزير المكلف بالاستثمار أمانة المجلس ويقوم بهذه الصفة بما يأتي:

o الجلسات. إعمال ضبط جدول 

o  المجلس. المعنية بآراء وتوصيات والإداراتتبليغ أعضاء المجلس 

o .وضع تحت تصرف المجلس كل المعلومات والتقارير حول الاستثمار 

 من هذا التنظيم هو منح ضمانات إضافية للمستثمر، والتعبير عن استخلاصهو ما يمكن    
 بدليل حر  الدولة بوجود مجلس الاستثماررغبة حقيقية في تفعيل و محاولة استقطاب 
 .3الاقتصاديةحكومي بأغلبية أعضائه فيه لتحقيق التنمية 

 :الفرع الثاني: صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار

الدولة في مجال الاستثمار، والسهر  استراتيجيةيكلف المجلس الوطني للاستثمار باقتراح     
من القانون المستحدث رقم  17على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها وذلك طبقا لأحكام المادة 

 المتعلق بالاستثمار. 22/18

                                                           
 .43بن هلال ندير، المرجع السابق، ص  -1
 ، المصدر السابق.22/297من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -2
 .239قرفي ياسين، المرجع السابق، ص -3
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 1يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييما سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية.     

ر دورا مهما كونه الجهاز المستقبل لمختلف الملفات يلعب المجلس الوطني للاستثما    
ومتابعتها )أولا(، كما له دورا في حالة تصفية المشاريع  الأجنبيةالخاصة بالاستثمارات 

 )ثانيا(. الأجنبيةالاستثمارية 

 الأجنبيةأولا: اختصاصات المجلس في متابعة الاستثمارات 

الناحية العلمية هي من اختصا  الوكالة  إن الهيئة المكلفة بمتابعة الاستثمارات من   
المجلس الوطني  إلىالجزائرية لترقية الاستثمار، أما من الناحية القانونية فتسند هذه المهمة 

للاستثمار لمتابعة  الاستثمارات التي استفادت من الامتيازات. وتظهر هذه المتابعة في 
س الوطني للاستثمار  متابعتها من عدة مرحلة الانجاز التي يكون على المجل الأولىمرحلتين، 

اتجاهات وجوانب، إما على شكل تسهيلات للحصول على العقار الصناعي، أو على شكل 
. أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة الأجنبيمجموعة من التحفيزات يستفيد منها المستثمر 
لمجلس الوطني المرجوة حيث يتولى ا الأرباحالاستغلال فهي مرحلة تعتبر مرحلة تحقيق 

حول 2تقارير دورية  إعداد خلال، من  ةالاستثمارية الأجنبيالمتابعة الفعلية للمشاريع للاستثمار 
 .الاستثماراتهذه 

وعند ظهور أي نزاع بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بشأن المزايا      
 3الممنوحة والتحفيزات، فإن المجلس الوطني للاستثمار يتدخل للفصل فيها.

 ثانيا: اختصاصات المجلس في تصفية الاستثمارات

                                                           
1

 ، المصدر السابق.22/297من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -
الوطنية العام للوكالة  يرإعدادها المد يتولىث حي ،زاياالتي استفادت من منح المتنفيذ المشاريع الاستثمارية حالة  الى هذه التقاريرشير ت -2

 .إلى المجلس الوطني للاستثمار يرسلها بدورهالاستثمار الذي  رلتطوي
 .400، ص 2016، 01، العدد13عسالي نفيسة، اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد -3
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المكلفة بتنظيم الملفات، فلا يمكن  الأساسيةنظرا لكون المجلس الوطني للاستثمار الهيئة   
 من خلال المرور بالمراحل التالية: الأجنبيةمن دور تصفية الاستثمارات  إقصائه

 الدولة المضيفة بنية التنازل: إخطار .1

مجموعة من الالتزامات بمجرد الترخيص له بالاستثمار  الأجنبييقع على عاتق المستثمر    
 الأجنبييكون إما القانون الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار  في الجزائر وأساس هذه الالتزامات

والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومن  الأجنبيالقانون الاتفاقي الذي وقع عليه المستثمر  أو
الدولة المضيفة أو الهيئات التابعة لها بكافة المعلومات  إعلامبين هذه الالتزامات هي ضرورة 

تم النص عليها  إذاوهذه الخطوة تعتبر ملزمة 1سيير هذه العملية الاستثمارية، التي لها علاقة بت
 والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. الأجنبيفي بند من بنود الاتفاقية الموقعة بين المستثمر 

شهادة التخلي عن ممارسة  إصدارفي هذه المرحلة تستعمل الدولة المضيفة حق الشفعة أو    
أو عدم الرد من طرف المصالح المختصة فيكون بمثابة التخلي عن هذا الحق بعد حق الشفعة 

 مرور ثلاثة أشهر كاملة دون رد.

ذا الأخطار له أبعاد عديدة من بينها مبادرة السلطات باتخاذ مختلف التدابير اللازمة ه   
وتجمعات لتفادي وقوع أي خلل في الاقتصاد الوطني جراء تلك التصفية والتي تمس شركات 

اقتصادية شكلت في وقت سابق دعائم للاقتصاد الوطني، وتلك التصفية ستؤثر فيه وعلى 
ادي )المنتوج في الأسواق( مستويات عديدة سواء كان على المستوى المالي )البورصة( أو اقتص

و فني تقني، ويتم ذلك بتحديد مدة زمنية يحافظ فيها (أتسريح العمال)تماعي اج أو كان
 .2على نفس وتيرة سير أعماله في انتظار اكتمال الإجراءات الأخرى  المستثمر

 
                                                           

 . 402، ص السابقعسالي نفيسة، المرجع -1
انون، فرع عسالي نفيسة، المجلس الوطني للاستثمار: آلية تفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل الماجستير في الق-2

 .121، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص ـوق والعلوم السياسيةقكليـة الحالقانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، 
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 .تصفية المشروع الاستثماري:2

بعد اتخاذ الدولة المضيفة للمشروع الاستثماري موقفها من ممارسة حقها في الشفعة من     
مارست الدولة حق  إذايختلف  الأمرالمرحلة التالية وهي مرحلة التصفية وهذا  إلىعدمه، نأتي 
 شهادة التخلي عن هذا الحق صراحة أو ضمنيا بمرور ثلاثة أشهر. إصدارهاالشفعة أو 

والتي تعبر عن ممارسة الدولة المضيفة لحق الشفعة فإن التنازل  الأولىالحالة  إلى بالرجوع   
زل وبهذا يكون لصالح الدولة المضيفة حيث يحدد السعر على أساس الخبرة، ثم يحرر عقد التنا

 قد نقل ملكية مشروعه الاستثماري للشخص العام. الأجنبييكون المستثمر 

، تتمتع الدولة علاهأ  22عن أحكام المادة  ظربغض الن:" 16/09 القانون رقمفي جاء كما   
المنجزة من قبل لفائدة  الاجتماعيةأو الحصص  الأسهمعن  التنازلاتبحق الشفعة على كل 

 1.".مات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيتحدد كيفيالأجانب.. 

الدولة المضيفة لشهادة التخلي هنا يكون التنازل لصالح مستثمر خا ،  إصدارأما عند    
من التزاماته اتجاهها، وأعطته  الأجنبيوبهذه الحالة تكون الدولة المضيفة قد حررت المستثمر 

أي متعامل يرى فيه مصلحة  إلى2-استثمار بالشراكة أو استثماره بأكمله -فرصة بيع حصصه 
 .3التنازل له سواء كان المستثمر وطنيا أو أجنبيا

لا يخضع يعن مشاريع استثمارات أجنبية أو حصص فيه لصالح مستثمر وطنيكون التنازل    
كانت، ولا لأي إجراءات خاصة فقط بعض الإجراءات التي تتعلق بنقل  لأي رقابة من أي جهة

ن، أما التنازل عن الملكية والتعديلات التي تطرأ على العقد التأسيسي للشركة ونسب المساهمي
الوطني للاستثمار س لمجلتدخل امشاريع استثمارات أجنبية لصالح مستثمر أجنبي آخر، ي

                                                           
 ، المصدر السابق.16/09من القانون رقم  01المادة -1
قبل تحديد نسبة حصص المساهمين أي  2009 الاستثمارات التي يتم التنازل عنها بأكملها هي تلك الاستثمارات المنجزة قبل-2

 .49%الأجانب بنسبة
 .403عسالي نفيسة، اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار، المرجع السابق، ص  -3



 الفصل الثاني: الإجراءات القانونية و المؤسسات الوطنية لترقية الاستثمار
 

 

79 

جنبي الجديد فحسب فهو ينظر في مدى توفر الشروط شكل رقابي في جانب المستثمر الأب
فقط، وبالخصو  مراقبة شرط عدم وجوده ضمن الفئة الممنوعة من  هذا الأخيراللازمة في 

الشروط اللازمة توفرها في المشروع الاستثماري قد تمت مراقبتها  لأنالاستثمار في الجزائر، 
 1ن.لتغيير يمس المالكيسابقا فنحن بصدد نفس المشروع الاستثماري ولكن ا

لس الوطني للاستثمار في مرحلة التصفية إذ يتدخل فقط في لمجمن هنا يظهر دور ا   
المرحلة الأخيرة منها لكن ليس في كل الحالات وإنما فقط في حالة التنازل لمستثمر أجنبي 

.آخر

                                                           
 .124عسالي نفيسة، المجلس الوطني للاستثمار: آلية تفعيل الاستثمارات في الجزائر، المرجع السابق، ص-1
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 خلاصة الفصل الثاني:

المتعلق بالاستثمار في الفصل  18-22نظم المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  -
منه التي أشارت إلى المؤسستين  16المؤسساتي" من خلال نص المادة الثالث "الإطار 

المكلفة بالاستثمار المتمثلة في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و المجلس الوطني 
 للاستثمار.

بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أعاد المشرع النظر فيها من حيث التسمية و  -
طوة بها إضافة إلى تشكيلتها و تنظيمها الإداري، فمنحها دور من حيث المهام المن

المروج الحقيقي و المرافق للاستثمارات من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر كآلية 
جديدة. فهي تساعد المستثمر في عملية التسجيل الذي يعتبر ترخيص فوري يمثل إقرار 

ق المستثمر في الاستفادة من من الوكالة باستيفاء المشروع الاستثماري، و يجسد ح
 التحفيزات المنصو  عليها في القانون، ومختلف الخدمات المقدمة من الوكالة .

 03-01أما بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار أنشئ بموجب الأمر رقم  -

، حيث أوكلت له مهمة ترقية 09-16وير الاستثمار الملغى بموجب القانون المتعلق بتط
و تطوير الاستثمار من خلال جملة من الصلاحيات كما أعاد المشرع النظر فيما يتعلق 

بالاستثمار.المتعلق  18-22بهيكلة المجلس والصلاحيات المسندة إليه بموجب القانون 
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 الخاتمة:

من خلال ما تم تقديمه في طيات هذه الدراسة، نستخلص أن المشرع الجزائري أراد مواكبة    
التطورات التشريعية في مجال الاستثمار من خلال سنه لمجموعة من القوانين التي تعمل على 

والمفاهيم التي  حكامالأالذي تضمن مجموعة من  22/18ترقية الاستثمار من بينها القانون رقم 
المتعلق بالاستثمار  19/06واضحة ومنظمة في القوانين السابقة على غرار القانون رقم لم تكن 

المذكور أعلاه تبنى سياسة استثمارية عزز من خلالها  22/18الملغى. فنجد أن القانون رقم 
، بمنحهما حرية وشفافية والمساواة في التعامل مع والأجنبيمكانة المستثمر الوطني 
تحفيزية للاستفادة من المزايا وتكييفها مع السياسة  أنظمةقام بتكريس الاستثمارات، كما 

 الاقتصادية للبلاد بإنشاء ثلاث مستويات مختلفة:

 النظام الأول يتعلق بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.-       

 الخاصة. الأهميةويتعلق النظام الثاني بالنظام التحفيزي للمناطق ذات -       

 أما النظام الثالث فيتعلق بالنظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.-       

مع منح كل نظام تحفيزي جملة من الحوافز والمزايا ذات الطابع المالي، شرط أن يقوم   
المستثمر بتسجيل مشروعه الاستثماري في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مباشرة، أو عن 

 الرقمية للمستثمر التي تسهل الإجراءات على المستثمر الأجنبي خاصة. طريق المنصة

المتعلق  22/18وفي ذات السياق، عمل المشرع الجزائري من خلال القانون الجديد رقم     
بالاستثمار، على استحداث شبابيك مختصة تنشأ لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 

اريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، والشبابيك الوحيدة اللامركزية متمثلة في الشباك الوحيد للمش
 من أجل الاستفادة من المزايا.

 عدة نتائج متنوعة، نذكرها: إلىوقد توصلنا بعد الدراسة والبحث في موضوعنا   



 خاتمةال

 

 

82 

  من القانون رقم  24تم اعتماد توزيع جديد لأنظمة المزايا على ثلاث أنواع حسب المادة
 علق بالاستثمار.المت 22/18

  مكسب واعد لتحقيق تنمية مستدامة. 22/18يعتبر قانون الاستثمار الجديد رقم 

  تعزيز صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من خلال تقليل صلاحيات المجلس
 الوطني للاستثمار.

  استحداث أهم هيئة تتمثل في المنصة الرقمية للمستثمر التي تعمل على تسهيل كل
 الإجراءات الخاصة بالاستثمار.

 .تفعيل دور الشبابيك لتخفيف إجراءات المشروع الاستثماري 

  محاربة البيروقراطية وإضفاء الشفافية من خلال المبادئ المنصو  عليها في قانون
 .22/18الاستثمار رقم 

  ر.التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يكون بموجب شهادة تسلم على الفو 

  الأنظمة التحفيزية الجديدة لها دور في الاستثمار المحلي والأجنبي، من جهة تشكيل
اللجنة العليا للطعون لبعث الطمأنينة للمستثمر، ومن جهة أخرى دور الشباك الوحيد 

 للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية في تنظيم العملية الاستثمارية.

لوجود عدة عراقيل تحد من استقطاب المستثمر الأجنبي، بسبب عدم الاستقرار  ونظرا   
التشريعي للنصو  القانونية المتعلقة بالاستثمار بصفة خاصة، ولعدم وضوح السياسة 

 التوصيات التالية: ح، نقتر الاستثمارية في الجزائر بصفة عامة

 تي لها علاقة بالاستثمار.ربط المنصة الرقمية للاستثمار بباقي المنصات الأخرى ال 
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  العمل على تشجيع الاستثمارات المحلية الجزائرية وإبراز فعاليته في تحقيق النمو
 الاقتصادي.

 .تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني لخلق بنية استثمارية محفزة للاستثمارات الأجنبية 

 ون الحوافز التنسيق بين السياسات التحفيزية والأهداف الوطنية بحيث يجب أن تك
 موجهة إلى دعم الاستثمارات لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المضيفة.

  تكليف أصحاب الكفاءة في مجال الإعلام الآلي لتسيير المنصة الرقمية و تطوير
 برامجها بما يسمح بخدمة مريحة للمستثمر.
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 المصادر و المراجع:

 :أولا المصادر - 

 السنة النبوية الشريفة:.  1 

 سنن الترمذي. -

 :الأوامر و القوانين .2 

المتعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية، عدد  1990أفريل 14، المؤرخ في 90/10القانون -1
 )الملغى(.1990أفريل  18، الصادرة بتاريخ 16

المتعلق بترقية الاستثمار، جريدة  1993، المؤرخ في أكتوبر 93/12المرسوم التشريعي -2
 .1993أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 64رسمية، عدد 

، يحدد صلاحيات وزير الداخلية و 1994أوت  10، المؤرخ في 94/247التنفيذيالمرسوم -3
أوت  21،الصادر في 53الجماعات المحلية و البيئية و الإصلاح الإداري، جريدة رسمية، عدد

1994. 

 ، يحدد صلاحيات وزير المالية،1995فيفري  01، المؤرخ في 95/54المرسوم التنفيذي -4
 .1995مارس  20صادر بتاريخ ، ال15جريدة رسمية، عدد

 ، المتعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية،2001أوت  20: المؤرخ في 03-01الأمر -5
 .2001،الصادر بتاريخ أوت 47عدد 

، يحدد صلاحيات وزير 2002ديسمبر 21المؤرخ في  456-02المرسوم التنفيذي رقم -6
 .2002يسمبر د 22، الصادر في 05التجارة، الجريدة الرسمية، العدد
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جريدة رسمية، عدد  ،المتعلق بالنقد و القرض،2003أوت  26، المؤرخ في 11-03القانون -7
 ، معدل و متمم.2003ـسنة 52

، المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في أطار 2004أوت  14، المؤرخ في04/09القانون -8
 .2004 أوت 18، الصادر بتاريخ 52التنمية المستدامة ، جريدة رسمية، عدد 

، يتضمن صلاحيات الوكالة 2006أكتوبر  09، المؤرخ في 356-06المرسوم التنفيذي-9
 11، الصادر بتاريخ 64الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و تسييرها، جريدة رسمية، عدد

 .298-22بموجب المرسوم التنفيذي ى، الملغ2006أكتوبر 

، 2007سبتمبر  09ه الموافق لـ1428بان شع 27، المؤرخ في 266-07المرسوم التنفيذي-10
 .2007سبتمبر 16 خ، بتاري57رسمية، عدد ةيحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم، جريد

،يحدد صلاحيات وزير العمل و 2008أفريل  15، المؤرخ في 124-08المرسوم التنفيذي-11
 .22،2008التشغيل و الضمان الاجتماعي، جريدة رسمية، عدد

، يحدد صلاحيات وزير 2010أكتوبر  10، المؤرخ في 254-10التنفيذي المرسوم-12
 .2010أكتوبر 25، صادرة في 63السياحة و الصناعة التقليدية، جريدة رسمية، عدد

، يحدد صلاحيات وزير التهيئة 2010أكتوبر  21، المؤرخ في 258-10المرسوم التنفيذي-13
 .2010أكتوبر 28رة في ، صاد64العمرانية و البيئة، جريدة رسمية، عدد

، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 2011جانفي  25، المؤرخ في 16-11المرسوم التنفيذي-14
، صادرة في 05و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات، جريدة رسمية، عدد

 .2011جانفي  26

ثمار، جريدة رسمية، ، يتعلق بترقية الاست2016أوت  03، المؤرخ في 16/09قانون رقم ال-15
46 ،2016. 
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، المؤرخ 79/07، يعدل و يتمم القانون رقم 2017فبراير  16، المؤرخ في 17/04القانون -16
 14، الصادر في 11، المتضمن قانون الجمارك، جريدة رسمية، عدد1979يوليو  21في 
 .2017فبراير 

لاحيات وزير الفلاحة ، يحدد ص2020 وماي 21في  خ، المؤر 20/128المرسوم التنفيذي -17
 .2020 وماي 31، الصادر في 32و التنمية الريفية، جريدة رسمية، عدد

، يحدد صلاحيات الوزير 202أكتوبر  12في  خ، المؤر 20/290المرسوم التنفيذي -18
، الصادر 61المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، جريدة رسمية، عدد

2020. 

ذي الحجة  13المؤرخ في  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 13-22القانون -19
 18المؤرخ في  09-08، يعدل و يتمم القانون رقم2022يوليو سنة  12الموافق  1443عام
 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر 

، 2022يوليو  24ه، الموافق لـ: 1443ذي الحجة  25، المؤرخ في 18-22القانون -20
 .2022يتعلق بالاستثمار، جريدة رسمية، 

، 2022سبتمبر  04ه، الموافق لـ:1444صفر  07، المؤرخ في 22/296مرسوم رئاسي -21
، الصادر 60يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار و سيرها، عدد 

 .2022بـ:

سبتمبر  08ه، الموافق لـ:  1444صفر  11،المؤرخ في 22/297وم التنفيذي المرس-22
 .2022، الصادر 60، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، عدد2022

سبتمبر  08ه، الموافق لـ:  1444صفر  11في  خ، المؤر 22/298المرسوم التنفيذي -23
 .2022، الصادر 60تثمار و سيرها، عدد، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاس2022
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سبتمبر  08ه، الموافق لـ:  1444صفر  11، المؤرخ في 22/299المرسوم التنفيذي -24
، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها و كذا مبلغ و 2022

 .2022، الصادر 60كيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، عدد

سبتمبر  08ه، الموافق لـ:  1444صفر  11المؤرخ في  ،300/  22تنفيذي رقم  مرسوم-25
ود دة من المزايا وكذا الحستفادالقابلة للا خدمات غيروال علسيحدد قوائم النشاطات وال ، 2022

 .2022، 60 دحويل، عدالدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان الت

سبتمبر  08ه، الموافق لـ:  1444صفر  11المؤرخ في  ،301/  22تنفيذي رقم  مرسوم-26
المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال  ةيحدد قائم ، 2022

 .2022، 60الاستثمار، عدد 

سبتمبر  08ه، الموافق لـ:  1444صفر  11المؤرخ في  ،302/  22تنفيذي رقم  مرسوم-27
 ستغلاللاا من مزايا ستفادةالمهيكلة وكيفيات الا الاستثماراتيحدد معايير تأهيل  ، 2022
 .2022، 60عدد  ،مالتقييوشبكات 

صفر  11المؤرخ في  ،300/  22تنفيذي رقم  مرسوم، 22/303تنفيذي رقم  مرسوم-28
و التدابير الواجب  بمتابعة الاستثمارات علقيت، 2022سبتمبر  08ه، الموافق لـ:  1444

 .2022، 60اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات و الالتزامات المكتتبة، عدد 

 المراجع: :ثانيا

 / الكتب:1 

ة، دراسة مقارنة، دار الفكر شيرزاد حميد هروري، الضمانات التشريعية للاستثمارات الأجنبي-1
 . 2018الجامعي، طبعة أولى، الإسكندرية، 

 / الرسائل العلمية:2 
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 أطروحات الدكتوراه:-أ    

الزين منصوري، آليات تشجيع و ترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، أطروحة -1
العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص نقود و مالية، كلية 

 .2006/ 2005جامعة الجزائر،

ياسين قرفي، النظام القانوني للاستثمارات في الجزائر ضوء التحولات الاقتصادية، أطروحة  -2
 .2017/2018دكتوراه، جامعة بسكرة، 

 رسائل الماجستير:-ب    

ستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل نفيسة عسالي، المجلس الوطني للاستثمار، آلية تفعيل الا-1
الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق و 

 العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، ميرة.

 مذكرات الماستر: -ج   

المزايا في  مزيانة عبيد، سارة بن سبقاق، الأنظمة التحفيزية و الشروط المؤهلة للاستفادة من-1
، مذكرة مقدمة لاستكمال المتطلبات لنيل شهادة الماستر 18-22مجال الاستثمار وفقا للقانون 

 .2023-2022ورقلة، -جامعة قاصدي مرباح الأكاديمي،

 المقالات العلمية: /3

،المجلة النقدية للقانون و 2022الكاهنة أرزيل، نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة -1
 جامعة تيزي وزو. ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،02،العدد17المجلد  السياسية،العلوم 

-22الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد أمينة كوسام،-2
 .22،مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية،عدد18
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مجلة  الجديد، 18-22القانون رقم  الإطار المؤسساتي للاستثمار على ضوء إيمان بوشارب،-3
 .1الحقوق و العلوم السياسية،العدد

الاستثمار على ضوء التشريع  بالتحفيزات الجبائية المقررة لجذ ،بن حرز الله بلحطاب-4
مخبر  (،مجلة الفكر القانوني و السياسي،18-22الجزائري ) قراءة في قانون الاستثمار الجديد 

 جامعة عمار ثليجي، الأغواط. سية،بحث الحقوق و العلوم السيا

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كآلية لتفعيل الرقمنة في  مقلاتي مونة، حمصي ميلود،-5
 .2003عدد خا ، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية، مجال الاستثمار،

المجلة  18-22خيرة فلاح، الأنظمة التحفيزية المستحدثة في قانون الاستثمار رقم -6
، 01سيدي بلعباس،العدد جامعة جيلالي اليابس، الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،

2024. 

خيرة فلاح، النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة، المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم -7
 .02،2024سيدي بلعباس،عدد جامعة جيلالي اليابس، السياسية،

جيل الاستثمارات و آليات الاستفادة من المزايا في إطار القانون رقم نظام تس راضية شريفي،-8
 .2023، 01مجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية،عدد المتعلق بالاستثمار، 22-18

زرزور بن نولي، حوافز و ضمانات المستثمر الأجنبي في الجزائر وفق قانون الاستثمار -9
 .02انون الأعمال، العدد، مجلة البحوث في العقود و ق22-18

"قراءة في قانون  زهية زيدان، دور الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر-10
 .02جامعة لويسي علي،البليدة،العدد ، مجلة الدراسات الجبائية،18-22الاستثمار

المجلة النتعلق بالاستثمار، 18-22سارة بن صالح، قراءة تحليلية في مستجدات القانون -11
 .2023، 01الإفريقية للدراسات القانونية و السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، العدد
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-22عبد الرحمان زيرق، جعيرب بشير، واقع تحقيق الرقمنة في ظل قانون الاستثمار رقم -12
 .2023العدد خا ،  ،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،18

الضريبة على أرباح الشركات في تمويل الإنفاق العام في  عبد الهادي مختار، دراسة لدور-13
 .08، مجلة البديل الاقتصادي، جامعة تيارت، العدد 2015-1993الجزائر الفترة 

فاطمة بنت حسن بن سعيد المرفدي اليافعي، العوامل المحددة للاستثمار في الأصول -14
من شركات القطاع الصناعي "، الثابتة " دراسة تطبيقية من وجهة نظر المديرين في عينة 

 .2016، سبتمبر 02المجلة العربية للإدارة، العدد

: الأنظمة التحفيزية و  18-22عثماني علي، قراءة في قانون الاستثمار  فاطمة خليفي،-15
 .2023، 02تأثيرها على جذب الاستثمار الأجنبي، مجلة آفاق للبحوث و الدراسات، العدد

خيرة، الرسم على القيمة المضافة في التشريع الجزائري، مجلة فاطمة سعادة، مسعودي -16
 .2018، 08العلوم الإسلامية و الحضارة،العدد

فتيحة قندوز، الأنظمة التحفيزية و الشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا الموجهة -17
 .2022، 01جامعة خنشلة/ العدد للاستثمار، مجلة الحقوق و العلوم السياسية،

المتعلق بالاستثمار،  18-22عباس، التسجيل المسبق للاستثمارات طبقا للقانون رقم  فريد-18
، 02جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، العدد  دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية،

2023. 

فوزية بوعتبة، الأحكام القانونية للرسم العقاري، مجلة القانون العقاري، محبر القانون و  -19
 ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية . 2العقار، جامعة البليدة 

 18-22مباركة لغنج، الأنظمة التحفيزية، كآلية لتشجيع الاستثمار على ضوء القانون -20
 .03،2023المتعلق بالاستثمار، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد
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، الرسم على النشاط المهني بين حتمية البقاء أو الزوال و أثر ذلك على نادية سوداني-21
الحصيلة الجبائية المحلية، حالة بلدية وادي الفضة، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، معهد 

، 01العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية، المركز الجامعي الونشريسي تيسمسيلت، العدد
2017. 

، 02صلاحات الضريبية في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة البليدة، العددناصر مراد، الإ-22
2023. 

ندر بن صقر بن سالم الذيابي، الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة فقهية مقاصدية، مجلة -23
قسم العلوم  2018، العدد الأول/جوان02الذخيرة للبحوث و الدراسات الإسلامية، المجلد

 .2018جوان  ،الإسلامية/جامعة غرداية

-22نذير بن هلال، المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم -24
 ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية، المتعلق بالاستثمار، 18
 .2021، 02عدد

ة للبحث المجلة الأكاديمي اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار، نفيسة عسالي،-25
 .2016، 01القانوني،العدد

 /المواقع الإلكترونية:4

 27علواني محمد، " الاقتصاد المعرفي و ريادة الأعمال "، منشور في مجلة رواد الأعمال،-1
 ".  www.rowadalamal.com، راجع الموقع الإلكتروني " 2018فبراير

 /المحاضرات: 5

موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر قانون أعمال، ياحي مريم، محاضرات في قانون الاستثمار -1
 .2022-2021جامعة محمد بوضياف المسيلة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، 
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 الملخص:

العديد من النصو  القانونية التي تتعلق  إصدار إلىتوجهت السياسة الاقتصادية في الجزائر 
، 22/18آخر قانون مستحدث رقم  إلىوصولا  93/12بالاستثمار بداية بالمرسوم التشريعي 

والذي يعتبر رسالة قوية في اتجاه تحرير مجال الاستثمار نهائيا، حيث عمل المشرع الجزائري 
وفقا لأحكام هذا القانون على استحداث أنظمة تحفيزية تتماشى مع الخطط التنموية للدولة. 

ت الأولوية وتحفيزهم من أجل القطاعات ذا إلىفي توجيه المستثمرين  الأنظمةوتبرز أهمية هذه 
المناطق التي توليها الدولة أهمية خا ، مما يسمح بخلق الثروة وتنويع مصادر  إلىالوصول 
 الدخل.

ولأجل التكفل الأمثل بالمشاريع الاستثمارية، تلعب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دور       
 مجلس الوطني للاستثمار.دور ال إلى إضافةالمرافق داخل الجزائر وخارجها، 

 

التحفيزية، المزايا، المنصة الرقمية، الجانب المؤسساتي، تسجيل  الأنظمةالاستثمار،  الكلمات المفتاحية: 

 ، الضريبية. الإعفاءاتالاستثمارات، 

 

Abstract:Many legal text srelated to investment have been issued in Algeria as a 

result of economic policy,starting with legislative decreeNo.22/18, which   is 

considered a strong message in the direction of completely liberalizing the field of 

investment, as the Algerian legisla tor worked  in accordance with the provisions 

of this law to Developing incentive systems consistent with the state’s 

development plans. The importance of these systems is high lighted in directing 

investors to priority sectors and motivating them to reach areas to which the state 

attaches special importance, which all ows for the creation of wealth and 

diversification of sources of income. 

In order to optimally support investment projects, the Algerian investment 

Promotion Agency plays the role of facilities inside and outside Algeria, in 

addition to the role of the National Investment Council. 



 

  

Keywords: investment,  incentivesystems,  benefits,  digital platform,  institutional 

aspect, investment registration, exemptions, tax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


